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ع 


الباب الرابع والعشرون: هل يقتل السابٌ والرّنديق والساحر وأهل البدع حداً أم 
[حىاب] كحفراً؟ وفيه/ وجوه: 

الأول: في السابٌ والرّنديق. 

(الشفاا:.مقووو ذهب مالك وأصحابة وقول المذلفت وجيون العلناء؛ قفلة ينا ١‏ 
حفراً إن أظهر التوبة منه؛ وهذا لا تقبل 'توبته عندهم"» ولا تنفعه استقالته» ولا فيأته 
وحكمه حكم الرّنديق» ومسرٌ”'' الكفر في هذا" القول» وسواء كانت توبته على هذا بعد 
القذرة عليه والشهاذة عل قوله» أو جاء تائياً مق قبل شه لأنهحد وب لا تفط 
ا 

وكلام شيوخنا'' مب على القول بقتله حداً لا كفراً وهو يحتاج إلى تفصيل» فأما”") 
على رواية الوليد بن مسلم عن مالك ومن وافقه على ذلك؛ فقد صرّحوا بأنه ردّة» قالوا: 
ويستتاب منها فإن تاب نُكَّلء وإن أبى قتل» فحُكم له بجكم المرتد مطلقا والأول أشهر 
وأظهر'". 

الجزولي: هل قتل حداً أو قتل حفراً؟ فقيل: قتل حكفراً؛ وقيل: قتل حداً. 

«العمييزا لابن خليل السكوفي: من سب نبينا ةوس أو تنقّصه قتل كفراً 
قل أما فقيل هيا فمجمع يي 

شيخنا تاج الدين الفاكهاني: المشهور من مذهب مالك وأصحابه» وقول السلف 
وجمهور العلماء أن ذلك حدٌ لا كفر إن أظهر التوبة منه؛ ولهذا لا تقبل عندهم توبته. 


)١(‏ في (س) و(ح) و(ك): 'عندهم توبته". 

(9) في (ح): "وسر". 

(9) ساقطة من (ك). 

(9) الشفا ()/معه-هكة). 

(5) في (س) و(ح) و(ك): "شيخنا". 

(<) في (س) و(ح) و(ك): 'وأما". 

(0) الشفا (؟/كمه-#هه). 

(8) انظر: العمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في كتاب الله العزيز (177/1). 


[كمى/اً] 


8 2 لق 84 ااا 2ر46 1 اسبح 


«الإكمال» للقاضي باب الفضائل: أجمع العامة 1ت ف سي النبي تعد هوْسَلَ 
حفر '"'. واختلفوا: هل قتله للحدّ أو للكفر؟ 

فقال: مشهور مذهب مالك لا تقبل توبته» وأن حدّ من سبٌّ البي صََِلنعلهوسَََ القتل 
لا ترفعه التوبة» كما ترفع العوبة حدًا"' قذف غيره!". 

«الذخيرة» للقرافي: مشهور المذهب قتل الشات ضوا لا 0 شقان الغو" . 
لفو 

«المُذهب في المَذهب): والمشهور"' من مذهب مالك وأصحابه» وقول السلف وجمهور 
وجمهور العلماء؛ أنه يقتل حداً لا كفراً إن أظهر التوبة؛ ولهذا لا تقبل عندهم توبته 
وحكمه حكم الرَّنديق وسواء كانت توبتها*) على هذا بعد القدرة عليه والشهادة عليه» أو 
أومكاءفاقنا؟ رانم هد رصب عليه 


الوجه الثاني: في الساحر. 

الخرول هن لأشراة الرسالة4:إذا قلنا يقد 'فهل :قثله حداً أو حصفرا" ٠‏ قولان: وأما إن 

عزولي من اشرح إذا قلنا يقتل» 'فهل وخفرا ؟ قولان» واما إن 
إن اعتقد”" أن ذلك من فعله؛ فقتله قتل كفر من غير خلاف. 

ابن شعبان: وقتل الساحر بأنه كَمّ ومن كَمّر قتل ولم يستتب؛ لأنه كالرّنديق» 


)١(‏ في (س) و(ح) و(ك): "الفقهاء". 

(؟) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (29/7). 

(0) ساقطة من (ح). 

(؛) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (295/7). 

(5) في الأصل: 'لا تسقط” والمثبت من (س) و(ح) و(ك)» وهو كذلك في المصدر. 
(5) الذخيرة (؟25/1). 

() في (ح):'المشهور”. 

(4) سافطةمن رلك 

(5) في (س) و(ح) و(ك): 'هل قتله حدٌ أوكفر. 


)1١(‏ في (س): 'يعتقدا. 
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00 1 


الوجه الثالث: في تارك الصلاة. 

شيخنا الشيخ(" تاج الدين الفاكهاني من «شرح الرسالة»: اختلف هل يقتل حداً؟ وهو 
المشهور» أو كفراً؟ وهو قول ابن حبيب. 

أبو حنيفة: لا يقتل؛ ويؤدّب ويحبس. 


الوجه الرابع: في قتل أهل الأهواءء وتارك الصلاة» ومن امتنع من الزكاة. 

وكذلك قوم أرادوا قتل إمامهم وخلعه عن ملكه؛ وكذلك المحارب والمرتد؛ فهؤلاء 
كلهم حلّ!"' قتلهم إلا أن يتوبوا ويرجعواء والمعتزلة والرافضة والقدرية والإباضية فإن تابوا 
تابوا وإلا قتلواء واختلف في قتلهم هل هو حدًا' أو قتل كفرء على قولين: 

فمن قال: كفرٌ؛ فإنه لا يصلى عليهم ولا يدفنون في قبور المسلمين. 

ومن قال: قَثْلُ حدٌَّ؛ فحكمه.” حكم سائر المسلمين» وسبب الخلاف بينهم الحالء 
قل الشواع الخال الال 

(من الجزولي": فإن قلنا الحال قتلوا حداً؛ لأنهم يصومون ويصلون» أو المآل 
يقتلوا'"'كفراً؛ لأنهم يكذبون بالبعث. 


)١(‏ ساقطة من (ك). 
() ليست في (س) و(ح). 

(0) في (ح): "يحل" 

() في (ح) و(ك): 'قتل حدً. 

(0) في (س): 'حكمهم'. 

(5) ساقطة من (ك). 

(9) في (س) و(ح) و(ك): 'فيقتلوا. 
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بنك 
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الباب الخامس والعشرون: في ميراث من يقتل» وفيه وجوه: 

الأول: في السابٌ. 

«الشفا): اختلف العلماء في ميراث من قتل بسبٌ البي لوس فذهب 
سحنون إلى أنه لجماعة المسلمين» من قبل أن شتم البي هوه كفر شِبْه 
حفر الزندقة. 

أصبغ: ميراثه لورثته من لفق :إن كان عي "3 يذللك» وإن: كن مظهرا أذ 
مستهلا”'' به فميراثه للمسلمين» ويقتل على كل حال ولا يستتاب. 

أبو الحسن القابسي: إن قتل وهو منكر للشهادة/ فالحكم في ميراثه على ما أظهر 
من إقراره يعني لورثته» والقتل حدٌٌ ثبت أعليه ليس من الميراث في شيء» وكذلك لو أقرٌ 
بالسبٌّ وأظهر العوبة لقُتل'"» إذ هو حدٌّه وحكمه في ميرائه'» وسائر أحكامه حكم 
الإسلام» ولو أقرّ بالسبٍّ وتمادى عليه» وأبى التوبة منه فقتل على ذلكء كان كافراً 
ران التي : 

االبيان والتحصيل»: من كتاب من" شهد على شهادة ميِّته وحكم من قُتل من 
المسلمين على سب الحبي ََِنَهمَلَهِوَسَةٌ حكم ميراث الزنديق يكون لورثته على قول 
مالك في رواية ابن القاسم عنه» وهو مذهب ابن القاسم ولجماعة المسلمين على قوله في 
007 

الجزولي (من «شرح الرسالة»": اختلف في ميراثه فقيل لبيت المال؛ لأن قتله قتل 


)١(‏ في (س) و(ح) و(ك): "مستسرا". 

() في (س) و(ح): القعاة ومو خط 
() في (س) و(ح): 'يقتل". 

(؟) ساقطة من (ك)» وفيها: "وأنه وسائر..". 
(ه) الشفا (؟/ةلاه-كلاة). 

(5) ليست في (س) و(ح). 

(0) البيان والتحصيل .)258/1١7(‏ 

(0) ليست في (س) و(ح) و(ك). 


]ب/ى١[‎ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


كحفر. 
ابن القاسم: لورثته؛ لأن قتله قتل حدء وهذا الخلاف فيما إذا قتل بعدما تاب. 


الوجه الثاني: في ميراث الزنديق. 

«الشفا): من «كتاب محمد بن سحنون» في الزنديق يتمادى على قوله: أن ميراثه 
للمسلمين» ومثله لابن القاسم في «العتبية»» ولجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن 

أبو محمد" بن أبي زيد: وإنما يختلف في ميراث الزنديق الذي يُستهل بالعوبة فلا 
تقيل سنةةإنأضا المشيادى قاذ خخلاف ادل ورف 

«البيان والتحصيل): من مسألة النصرافي يوجدا" عل الزندقة» اختلف في ميراث 
من تزندق من المسلمين؛ فقتل على زندقته» هل يكون ميراثه لجماعة المسلمين أو 


رثته من | 5 
ابن شعبان: يقتل الزنديق وماله لورثته؛ لأن الحبي صَرَلَمعَْنَدوسَلَمَ لم يمنع المنافقين 
أمواطهم؛ ولا أحداً من ورثتهم. 


ابو ميل "امن مهيالة أى العر "وام ماس ايض تعصمن أبومالة كلذ سيين اليه 


)١(‏ ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(؟) الشفا (؟/للاه-لالاه). 

(0) في (ح): "يؤخذ". 

(9) البيان والتحصيل .)288/١7(‏ 

)0( هو أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني المالى»ء سكن قرطبة وتفقه بها؛ 
وولي قضاءهاء له في الأحكام كتاب حسن سماه الإعلام بنوازل الأحكام» توفي رَمََانَهُ بغرناطة 
سنة 487ه انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/15؟-55)؛ والديباج المذهب .)72-١/5(‏ 

(7) هو عبد الله بن أحمد بن حاتم الأزدي الطليطي؛ وكان يكن بأبي الخير ولم يكن به وكناه 
الناس بأبي الشر. انظر: الإعلام بنوازل الأحكام (/88))؛ وتبصرة الحكام (08/6؟). 


[ 9م 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام #العت 
(في حياته'"» واختلف عن مالك في ميراث الزنديق7". 

مالك في «الموازية»: أرى أن يورّث الزنديق موارثة الإسلام. ابن القاسم: وإذا شهد 
عليه/ فاعترف وتاب هل تقبل منه توبته '[وإن]!" قتل'' فلا ترثه ورثته» وأما من لم 
يقر ولم يظهره حتى قتل أو مات؛ فإنه يورّث موراثة الإسلام. ولابن القاسم: إذا أعلن 
ما هوبه وتمسك به فلا ترثه ورثته وميراثه للمسلمين» قال ابن القاسم: ميراث الزنديق 
ل 

«الاستذكار) جامع الصلاة: ابن القاسم: بوريةوؤرثة الرفديق منه وهم مسلمون» وهو 
تحصيل مذهب مالكء والحجة له أن الزنديق مظهر لدين الإسلام؛ والشهادة عليه أنه 
يسرٌ الكفر لا توجب القطع على علم بما شّهد به الشهود» والأصل أن مال كل ميت 
ومقتول لورثته إلا أن يصمح أنهم على دين سوى دينه» وراعى في ذلك الخلاف7 في 
استتابته» ومعلوم أنه" لو استتيب؛ لشبت على قوله أنه مسلم» فلهذا! كله لم يَرَ تقل 
المال عن ورثته”". وكذلك ذكره ابن العربي في «المسالك)7"". 

(«المُذهب في المَذهب» لابن راشد'": وفي ميراث الزنديق إذا اعترف وتاب» أو 
كدب البيّنة وتمادى عل الجحود ثلاثة: 


)١(‏ ساقطة من (ك). 

(؟) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام (/884). 

() ليست في الأصل و (س». والمثبت من (ح)» وهو الصواب. 
(؟) ساقطة من (ك). 

(5) انظر: النوادر والزيادات (562/15)» والإعلام بنوازل الأحكام (/885). 
(0) في (س) و(ح): "الاختلاف". 

(9) ليست في (ح). 

() في (س) و(ح) و(ك):'فهذا". 

(9) الاستذكار (8/2ه؟). 

.)؟١//9( المسالك‎ )٠١0( 

(12) في (س) و(ح) و(ك): "ابن راشد في المُذهب". 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 0 
الميراث وعدمه روايتان» الغالث لابن القاسم إن تاب وقتل لم تورث7"» وإن جحد 
وقتل وُرثء وكذلك يورّث إن تاب7" قبل أن يُظهر عليه. 


الوجه الشالث: في ميراث المرتد. 

"الشفا»: روى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن كذَّبٍ رسول الله 
ءوسل أو أعلن ديناً مما(" يفارق به الإسلام أن ميراثه للمسلمين» [وقال بقول 
فالك افرخيواك ا لرعة البمالوو ]ول ترق ور نقد 
كنية قل ندا وق!" رفسي ف الكرقة اهفل ملسن 

أصبغ» وحمد بن مسلمة» وغير واحد من أضيحانه: نه مظهر للإسلاء/"ا بإنحاره 
أو تويته!". 

«البيان والتحصيل): من كتاب أوله يدير ماله: لا اختلاف في المذهب في أن 
ميراث المرتد لجماعة المسلمين مات في ردّته أو قتل عليها بعد الاستتابة» وذكر ثلاثة 
أ 0 (0) 
اه 


)١(‏ أي: تركته. 

() في (ح):'مات". 

(0) ليست في (س) و(ح). 

(؛) ما بين المعكوفتين ليس في الأصلء والمثبت من (س) و(ح) و(ك)» وهو كذلك في المصدر. 
(5) ساقطة من (ك). 

(5) في (ح): "وفيما". 

(0) في (س) و(ح): "الإسلام'. 

(8) انظر: الشفا (2/ثلاه-قلاه). 

(5) في (س): "يدر” في (ح): 'نذر'. وهو خطأً. 

.)208/17( البيان والتحصيل‎ )٠١( 


[“ىاب] 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام يي اه 
الجزولي في اشرح الرسالة»: واختلف”" في ميراث المرتد على أربعة أقوال: 
بيت المال. 
لورثته المسلمين/. 
لأهل الدين الذي ارتد إليهه!". 
وق »ما اكسية فل اقدة لورعة الى وها ١‏ اكفريتاصيه: لثذه ليف امال 
وهذا في الحر. 
وأما العبد فلسيده. 


الوجه الرابع: في ميراث المرتد في المرض. 

«المذهب في المَّذهب): إذا كان ارتداده في المرض لم يوّرث ماله وقتل؛ إلا أن يتهم 
بمنعهم الميراث» حكاه في « الواضحة). 

وحكى ابن القصار في ميرائهم قولين. 

ابن شعبان: المرتد في المرض والصحة جميعاً ماله فيوع. 

(البيان والتحصيل): من سماع اصبغ عن ابن القاسم قال أصبغ: سكل اين القاسم 
عن من قال في مرضه: لم أكن مسلماً قط وإنما كنت أرائي» (أرى أنه لا يورث إذا مات؛ 
لأنه بلغني أن مالكاً سئل عن رجل عور عون مو قال .لا أرق أن يورك 

ابن رشد: المرتد في مرضه لا يورّث منه ورثته» وزاد فيها قال: بلغنى عن مالك أنه 
قال: لا يتهم هنا أحد أن يرتد عن الإسلام في مرضه لعلا ترثه ورثته» قال: وميراثه 
للمسلمين» وهذا بِيّن على ما قاله إذا استتيب فلم يتب فقتل على ردّتهء أن القتل يرفع 
عنه العهمة» وأما إذا لم يقتل ومات من مرضه ذلك» فينبغي أن ترثه" ورثته إذا انهم 


(0 في (س) و(ح): "اختلف. 
(0) في (ح): "إليه. 

(8) سسنافطة اطق (0)» وفيها الاقف 
)ف لاسن) و(ع):"ق: 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 0 
انهم أنه إنما ارتد لعلا ترثه ورثته» على ما روي عن ابن وهب أنه قال سمعت مالكاً 
يقول: الذي يرتذ«غكذ. الموت ل “كرقة ووقعة المسلمون: إلا أن يتهم أنه أراد أن يمنعهم 


د 062 


الوجه الخامس: هل تسبى ذرية المرتد بعد القتل؟. 

«الإكمال» للقاضي: تكلم على قوله عََوتََم: (بني الإسلام على خمس)!" إنما 
اختلف العلماء في سبي أولاد المرتدين» وإلى مذهب أي بكر وَِزنََعَنْهُ فيهم وتأويله 
ذهب أصبغ بن الفرجء وبرأي عمر قال جمهور العلماء!"". 


الوجه السادس: في ميراث من قتل بسبب ترك الصلاة. 

«البيان والتحصيل؛: فمن قال: يقتل على الكفر يكون ماله لجماعة المسلمين 
كالمرتد» ومن قال: يقتل على ذنب من الذنوب لا على الكفرء ورثه ورثته/ من [64م/] 
المسلميد © 

قلت: وقد قدمنا أنه يقتل حداً. 


الوجه السابع: في ميراث أهل الأهواء. 
ل ' ا ف ماوعي” ع الخللاف ف ميراث المرتد» وقال ايا يرث 
0 37 00 
ميّتهم ورثته من المسلمينء ولا تورّثهم من المسلمين' ". 


() في (س) و(ح) و(ك): 'يورث منه'. 

(؟) البيان والتحصيل .)252/١١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه في الوجه الأول من الباب الغاني عشر. 

(؛) إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/5؟؟).‏ 

(5) البيان والتحصيل /١7(‏ 90-894" ). 

(7) في (ح): 'ميرائهم'. 

(0) الشفا (555/6)» وهذا الكلام لأبي بحر الباقلاني عما نقله عنه القاضي رِمَهُ 


س2 


لله. 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


االبيان والتحصيل» من7 كتاب أوله يدير'" ماله: ومن قتل منهم فميراثه لورثته؛ 
لأنهم م 


الوجه الشامن: في الميراث من الساحر. 

ااشرح التلقين» لابن بزيزة: إذا قُتل الساحر بسحره فماله لبيت المال إذا كان مجاهراً 
به. وإن كان مستسراً به: ابن عبد الحكم وأصبغ: إذا قتل فماله لورثته من المسلمين!". 

«المُذهب في المَذهب:: قال ابن عبد الحكم وأصبغ: وماله لورثته المسلمين» ولو 
كان مظهراً لسحره ولم يتب؛ فماله لبيت المال. 


الوجه التاسع: في ميراث النصراني السابٌ. 

«الشفا: سثل أبو القاسم بن لكاتب" عن النصراني يسبٌ البي صَإدعلوسَةَ 
فيقتل» هل يرثه أهل دينه أم [المسلمون]”''؟ فأجاب: بأنه للمسلمين ليس على جهة 
الميراث؛ لأنه لا توارث بين أهل ملّتين» ولكن لأنه من فيئهم لنقضه”" العهدل". 


)١(‏ في (س): 'في". 

(9) في (س): "يدر”» وفي (ح): "نذر". 

(*) البيان والتحصيل (212/17). 

69 روضة المستبين شرح الحلقين (50/2؟١).‏ 

() هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الكناني من فقهاء القيروان المشاهير وحذاقهم؛ الشهير بابن 
بابن الكاتب» كان موصوفاً بالعلم والفقه والنظر» وفضله مشهورء له: كتاب كبير في الفقه» نحو 
مائة وخمسين جزءاء توفي رجانه سنة 408هه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (/ا/كه؟-58؟)؛ 
وجمهرة تراجم المالكية (779/5-:31). 

(<) في الأصل: 'المسلمين” والمثبت من (س) و (ح) و (ك)»؛ وهو الصواب؛ لأنها معطوفة على 

مرفوع (أهل) فترفع. 
(0) في (ح): "لأنه انتقض له". 
(4) الشفا (0079/6)» وانظره في: الأحكام لأبي المطرف الشعبي ص (06"). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الوجه العاشر: في الزنديق من أهل الدّمة. 

«البيان والتحصيل»: من النصراني يوجد على الزندقة» وكذلك يختلف في ميراث من 
تزندق من النصارى أو اليهود يقتل”" على زندقته على قول من يوجب عليه القتلء هل 
يكون مير افوجلياغة المسلمين أوالورتعه فق أهل الدين الذي 6ن :فليو . 


الوجه الحادي عشر: في غسل السابٌ المسلم» والساحرء والصلاة عليه. 
«الشفا): لا يغسّل ولا يصلى عليهء ولا يكمّن» ودستر عورته ويوارى كما يفعل 
بالكفار. أبو محمد: من سب الله تعالى أثم مات" ولم تعدّل عليه بينة» أو لم تقبل؛ أنه 
يصلى علنه/. 
ابن بزيزة في «شرح التلقين): إذا قتل الساحر لا يصلى عليه إذا كان مجاهراً وإن 
كان وي أصبغ وابن عبد الك 
[آمرهم]!" بالصلاة عليه» فإن فعلوا فهم أعله”/. [4هاب] 


() في (س) و(ح): 'فقتل'. 

(2) البيان والتحصيل .)"88/١7(‏ 

(0) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

() الشفا(؟/كلاه-لالاة). 

(5) في المصدر: مستتراً به. 

() لا صلة للكلام بسابقه» وهو في المصدر: أصبغ وابن عبد الحكم: إذا قتل فماله لورثته من 
المسلمين. انظر: روضة المستبين (70/2؟1). 

(0) كذا في جميع النسخ» وفي المصدر: "ولا آمرهم”» وهو الصواب الذي يستقيم به المعنى. 

)0( انظر: روضة المستبين شرح العلقين (50/2؟١).‏ 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام لعن 
الباب السادس والعشرون: في أحكام الذَّيء وفيه وجوه: 
الأول: في ذكر ساب الله تعالى. 
(الشفا': ومن سبّه من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم؛ أو عرّض أو استخف بقدره أو 
وصفه بغير الوجه الذي حفر به؛ فلا خلاف عندنا في قتله إلا أن يسلم؛ لأنا لم نعطه 
الدّمة أو العهد على هذاء وهو قول عامة العلماء إلا أبا حنيفة والشوري وأتباعهما من 
أهل الكوفة» فإنهم قالوا: لا يقتل وما هو عليه من الشرك أعظم؛ ولكن يؤدّب ويعزَّر 
ا + وإن توا أَيَمَتهُم يَنْ بَعَدِ عَهَدِهِمْ 
وََعَمَُأ فى دِيِكُمَ 4" الآية ويستدل أيضاً عليه بقتل الي صَإَنَعيِوَسَلَهَ لابن 
ا وأشباهة؟ 0 لم نعاهدهم ولم نعطهم الدّمة على هذاء ولا يجوز لنا 3 نفعل 
ذلك معهم فإذا أتوا ما لم يعطوا عليه العهد ولا الذمّة؛ فقد نقضوا ذمّتهم وصاروا كمّاراً 
يقتلون بكفرهم؛ وأيضاً: فإن ذمتهم لا شُسقط حدود الإسلام عنهم من القطع في سرقة 
أموالهم» والقتل لمن قتلوه ع وإن كان ذلك حلالاً عندهم؛ فكذلك سبّهم يلون 5 
ووردت 0 ظواهر تقتضى الخلاف إذا ذكره الذي بالوجه الذي كبري 
(البيان والتحصيل): من نسار من كتاب من شهد شهادة على مجح ا قال: ومن 
سبٍّ الله من المعاهّدين بغير”'' ما يدين به» وتؤخذ منه الجزية على أن يقر عليه فإنه 
يقتل ولا يستتاب لكنه إن أسلم قبل أن يقتل لم يقتل”". 
«الشفا»: قال غير واحد من المتأخرين منهم القابسي» وابن الكاتب» وابن الجلاب: 
ومن" سبٍّ الله تعالى أو رسوله من أكافر أو مسلم'' قتل ولا يستتاب» (وروي عن" ابن 


)١(‏ سورة الحوبة: آية (؟1). 

(؟) الشفا(؟/ هده -كحه). 

(9) في (ح):"سب" وهو خطاأ. 

(؛) في (ح): "من غير". 

(5) انظر: البيان والتحصيل (299/17). 
(5) في (س) و(ح) و(ك): "من'. 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام ل 
ابن عمر في ذي تناول من حرمة اللّه عَرَكِجَلّ غير ما هو عليه من دينه وحابٌّ فيه فخرج 
ابن عمر عليه بالسيف» وطلبه فهرب'". 

ا الله في «كتاب أبن حبيب» و «المبسوطة» وابن/ القاسم ف «المبسوط) 
واكتاب محمد) وابن سحنون: من شتم اللّه تعالى من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي 
به كفر قتل ولم يستتب. 

قال ابن القاسم: إلا أن ل 

قال في ١المبسوط):‏ طوعاً. 

قال أصبغ: لأن الوجه الذي به حكفروا هو دينهم» وعليه عوهدوا من دعوى 
الصَّاحبة والشَّريك والولد تعالى الله عن ذلك» وأما غير هذا من الفرية والشتم فلم 
يعاهدوا عليه؛ فهو نقض للعهده قال ابن القاسم في ١كتاب‏ محمد) ومن شتم من غير”*) 
الأديان الله تعالى بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل إلا أن مُسلم. 

وقال المخزوي في «المبسوط0 "> ومحمد بن مسلمة» وابن أبي حازم: لا يقتل 
حتى يستتاب مسلماً كان أو كافراً؛ فإن تاب وإلا قتل. 

وقال مطرف وعبد الملك مثل قول مالك» وقال ابن أبي زيد: من سب الله تعالى 
بغير الوجه الذي 'به كفر"؛ قتل إلا أن يسل!". 

اللمزول:1 ترح !1" 1: وت الله تعال أن'يقول: خير كريم 'أوغين عفور أو 


)١(‏ في (س) و(ح) و(ك): 'مسلم أو كافر". 
(9) في (س) و(ح) و(ك): 'وروى'. 

(0) لم أقف على من ذكره عنه. 

(4) في (ح): "قال'. 

(5) في (ح) زيادة: "أهل'. 

() في (س) و(ح): 'المبسوطة". 

0) في (س) و(ح):'كفربه. 

(8) الشفا (؟/ اكى هلاه). 

(9) أي على الرسالة. 


[5ى/] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


غير حليم'' فيقتل» ومن(" سبٍّ بما به كفروا فها هنا لا يقتلون» ثم قال: يقتل إلا 
إلا أن يسلم؛ وقيل: لا يقتل وإن لم يسلم؛ وقيل: لا يقتل. 

«المُذهب في المّذهب» لابن راشد: ومن سبّه من اليهود والنصارى بغير الوجه 
الذي به" كفر؛ قتل ولم يستتب إلا أن يسلم طوعاً. 

«النوادرا: من ١كتاب‏ ابن حبيب» قال ابن القاسم عن مالك» وذكره ابن 
سحنون عن أبيه عن ابن القاسم وذكر عنه ابن المواز: فيمن شتم الله تعالى من 
اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا؛ قتل ولم يستتب. 

قآلة اين القانت» إلا أن دسل ”0 


(الشفا»): أفتى [عبد]!*) اللّه بن ا وابن سي في سلف امتجا ندا 
الأذه لجيين » يقفل: تماقا" ايلك من الرمؤفيةة توق عيدن: لله تحال 


() في (س) و(ح) و(ك): "أوغير حليم أوغير غفور". 

(9) في (ح): "وإن". 

(0) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(9) النوادر والزيادات (12١/0؟ه).‏ 

(5) كذا في جميع النسخ» والصواب ما في المصدر: "عبيد". 

(7) هو عبيد الله بن يحى بن يحى بن كثير بن وسلاس الليثي الفقيه؛ الإمام؛ المعمر» أبو مروان 
الليي» مولاهم الأندلسي» القرطبي» مسند قرطبة» توفي يََهُلنَهُ سنة 98؟ه. انظر ترجمته في: 
جذوة المقتبس ص (278))» وسير أعلام النبلاء (١91/1ه).‏ 

(9) في الأصل: 'كنانة” والمثبت من (س) و(ح) و(ك)» وهو كذلك في المصدرء وهو الصواب. 

(8) هو أبوعبد الله محمد بن يحى بن عمر بن لبابة القرطي» يلقب بالبربري» شيخ المالكية» كان 
من أحفظ أهل زمانه للمذهبء علما بعقد الشروط بصيرا بعللهاء وله اختيارات في الفتوى 
والفقه» خارجة عن المذهبء وله في الفقه: المنتخبة» وكتاب في الوثائق» توفي رَيَمَدُالَهُ سنة ١ه‏ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (87/1)؛ وسير أعلام النبلاء (435/1). 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


5م سد 
وتكذيب محمد في النبوة6 ويقبول إسلامها ودرء القتل عنها به(". 


[داب] الوجه الشالث: فيمن ذسب الغفلة إلى الله تعالى/. 
نصراني جلس مجلس'" جمع من الناس يتعجبون في قدرة الله تعالى فيما جرى 
على رجل مسلم؛ فقال النصرافي: غَفْل الله عن هذا المسلم حتى جرى له ذلك. 
أفتى بعض المعاصرين: بالقتل إلا أن يسلم طوعاً؛ فيسقط عنه القتل. 


الوجه الرابع: فيمن قال ديننا خير من دينكم. 
«الشفا»: قال ابن القاسم: وإذا قال النصراني: ديننا خير من دينكم إنما 
دينكم دين الحمير» ونحو هذا من القبيح يعاقبون عقوبةٌ موجعةً ولا يقصّر فيها؛ 
: | 6 
مع السجن الطويلء قاله ابن القاسه!". 
[اتعليقة الطرطوشي» عقيب هذه المسألة: أو نقول للمؤذن إذا قال أشهد أن 
محمداً رسول الله مََّلنَهءَكِوسَدرَ كذلك لعنهم اللّه فيه الأدب الوجيع والسجن 
5 5 ا 5 )20002 
الطويل» قاله بخ القاسم؛ ذكر ذلك عقيب دين ا لحمير] 0 


الوجه الخامس: فيمن قال: كنت مسلماً زمانا ولم أَرَ ديناً خيراً من" 
التّصرانية؛ فرجعت إليه. 


.)809/6( الشفا (/079)» وذكره ابن سهل في أحكامه‎ )١( 

(9) في (س): "بمجلس'. 

(9) انظر: الشفا (559/6). 

(؛) ما بين المعكوفتين ليس في الأصلء والمثبت من (س) و(ح) و(ك). 

(5) في الشفا (519/5): "قال ابن القاسم: وإذا قال الحصراني: ديننا خير من دينكم إنما دينكم 
دين الحمير» ونحو هذا من القبيح .. أو سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول اللّه فقال: كذلك 
يعطيكم اللّه .. في هذا .. الأدب الموجع؛ والسجن الطويل'. 

(5) في (س) و(ح) زيادة: "دين'. 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


«البيان والتحصيل): قول ابن وهب لا قتل عليه بذلك» ولا عقوبة بِيَنُ 
صحيح؛ لأنه شاهد على نفسه بالإسلام؛ فلا يصح أن 'يقتل بشهادته'' على نفسه إذ 
رجع عنهاء ومن مّذهيه أنه لا يقتل على الكفر من أنكر الإسلام من أهل الذّمة 
إذا لم مُشهد عليه ولا يستتاب» فقول أصبغ أنه يستتاب وإلا قتل؛ هو القياس'". 

ابن عوف من النكاح الغالث من المسألة الحادية والخمسين» قال ابن وهب في 
«العتبية): في واهين7؟ قيل له: أنت عرلي» وقد عرفت فضل الإسلام» فما منعك 
منه؟ قال: كنت مسلماً ولم أر ديناً خيراً من 7 التصرانية؛ فرجعت إليه. 

فرفع إلى الإمام» قال: كنت كاذباً فيما قلته» ولا بيّنة عليه غير إقراره الذي 
رجع عنه؛ قال: لا قتل عليه ولا عقوبة» ولا يستتاب إلا من شهد عليه أنه رُيْ 
يصلي ولو ركعة 


الوجه السادس: فيمن سبّ النبي صَإَلتعدووساا*. 

«الشفا»: قال مالك في «كتاب ابن حبيب» و «المبسوط» وابن القاسم وابن 
الماجشون وابن عبد الحدكم وأصبغ: فيمن شتم نبينا مَزَاتَعوَدرَ من أهل الذمة 
أو أحداً من الأنبياء عََيهِملسََم؛ قتل إلا أن يسلمء وقاله ابن القاسم 'في «العتبية»"". 
«العتبية)"). 


)١(‏ في (ح): "تقبل شهادته"» وهو خطاأ. 

(2) انظر: البيان والتحصيل .)195/١(‏ 

(؟) قال ابن منظور: "ترهب الرجل إذا صار راهباً يخشى اللّه. والراهب: المتعبد في الصومعة» وأحد 
رهبان النصارى» ومصدره الرهبة والرهبانية» والجمع الرهبان'. انظر: لسان العرب (50/1؛)»؛ 
وانظر: التعريفات ص(١١٠).‏ 

(9) في (ح) زيادة: "دين'. 

() انظر المسألة في: الأحكام لأبي المطرف الشعبي ص (707). 

(7) ليست في (س) و(ح) و(ك). 


[-ى/اً] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


وعند محمد وابن سحنون» وفي «كتاب محمد): أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: 
من سب رسول الله صَأِلَهءََْوِوسَلهَ أو خيره/ من النبيين من مسلم قتل ولم يستتب» 
وروى ابن وهب عن ابن عمر أن راهباً تناول البي صَرَلتَعوسَلَهَ فقال ابن عمر: 
فهلا قتلتموه”" وأا قشعم الب صَرَلََهعَتهوَسَلَرَ شتماً يعرف فإنه يقتل إلا أن 
يسلم؛ قاله مالك غير مرة» ولم يقل يستتاب» قال ابن القاسم: وتَحمّله عندي إن 
أسلم طائعا”". 

«البيان والتحصيل): ذكر ذلك ثم قال: قال مالك: أن يضرب عنقه» قال لي ذلك 
غيوهرة إلا أن قل ؤلم يقل لي يسننات”". 

«الإكمال»: اختلفوا إذا سب الدّي الي صَزَلنعبْتِوسَلَهَ بغير الوجه الذي به 
حفر فعامّة المسلمين! على أنه يقتل لحق الحي صََزَلَهءَلَووسَلَكالمسلم؛ واختلف 
أهل المذهب'" وأصحاب مالك في قتله في الوجه الذي كفر به من تكذيبه أو 
جحده نبوّته» والأصح والأشهر قتله"". 

الجزولي: اختلف في الدّي إذا سبّ البي مَأَِلنَهعلَهِوسَلَهَ هل يقتل أم لا؟ فقيل 
خارج المذهب: لا يقتل» سواء أسلم أم لا؛ لأن سبّه عنده حلال» ومذهب مالك 
أنه يقتل. 


الوجه السابع: فيمن قال: إن محمداً كذب فيما ادعاه من النبوة» وأن عيسى هو 
اللّهء ونفى الربوبية عن اللّه. 


)0 لم أقف على من ذكره عنه. 


(0 


انظر: الشفا (078/6)» وذكره ابن سهل في أحكامه (8079/6). 


(©) البيان والعتحصيل (7١//اة").‏ 


(0) 


في (س) و(ح) و(ك): "العلماء". 


(5) في المصدر: "واختلف أهل المدينة". 
() انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (298/7). 


ابن سهل في «أحكامه): في امرأة قالت: إن محمداً كذب فيما ادعاه من الحبوّةة 


وأ عوتي هو الله ونفت الربوبية عن اللّهء وكان ولاق مسحي ان ون عي 


قاضي الجماعة بقرطبة فالذي رآه'" أن قد وجب عليها القتل» قال بذلك: [عبد](”) 


5 5 ل 1 )ا ع القانة 
الله بن يحبى وابن لبابة وعبد الله بن معاذ ومحمد بن وليد وا حمد بن يحى : 


الوجه الشامن: فيمن قال: إنه ليس بنى. 
"الشفا»: روى على عن ابن القاسم: وأما ا قال ليس بني؛ أولم يرسلء أو 
لم ينول عليه قرآن» وإنما هو تقوّله0 أو خو ذلك فيغيل !00 


() هو أبوالقاسم أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي» قاضي 
الجماعة بقرطبة» كان نافذا في أحكامه» جزلا في أفعاله» وهو من بيت علم ودين وفضل وجلالة» 
ولم يزل يتولى القضاء بقرطبة إلى أن توفي رَمَهُأَنَهُ سنة ١2هه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام 
(:277/10)) وتاريخ قضاة الأندلس ص(١١٠).‏ 

(9) في (س) و(ح): 'يرا'» وفي (ح): 'نراه'. 

() كذا في جميع النسخ» والصواب ما في المصدر: "عبيد”» وقد تقدمت ترجمته. 

(؛) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن وليد الأمويء سمع من العتبي» ولقي بالقيروان محمد بن 
سحنون» ولقي محمد بن عبد الحكم وغيرهم؛ قال ابن سهل: وكان متهما بوضع الأحاديث» توفي 
رَحِمَهْنَهُ سنة 709ه انظر ترجمته في: الديباج المذهب (2292/2). 

(5) هو أبوعمر أحمد بن يحى بن زكريا من أهل قرطبة» يعرف: بابن الشامة» سمع من ابن وضاح 
صغيراء ومن عبيد اللّه بن يحبى» والأعناقي» وابن لبابة» وجماعة سواهم؛ كان زاهدا منقطعا وناسكا 
متبتلاء توفي رمَهأَهَهُ 848ه. انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس (50/1). 

(3) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام (875-8078/6). في المصدر: قال بذلك: عبيد الله بن يحبى؛ 
ومحمد بن وليدء وأحمد بن يحى. 

(0) في (س): "إن". 

(6) في (س): "يقوله'. 

(9) في (س) و(ح) و(ك): "هذا". 

)٠١(‏ في (ح): "يقتل'. 


[حداب] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الجزولي من «المجموعة): إن قالوا إن محمداً ليس بنبي أصلاً فإنهم يقتلون إلا 
أن للعو وان قال ''. عمد بن هين الله اويل إل العرب» ولسسن كنول إليعاة 
وإنما رسولنا عيسى ابن مريم فلا يقتلون!”"؛ لأنهم به كفروا. 

ومن «العفال:.في ذي قال: إن كيدا لم يرسل إليناء:إنما أرسل البكمه وإنمنا 
نبينا موسى أو عيسى ونحو هذاء لا شيء عليهم؛ لأن الله تعالى أقرّهم على مثله!". 


الوجه التاسع: فيمن قال: مسكينٌ محمد. 

«الشفا»: قال ابن القاسم: سألت مالكاً عن نصراني بمصر شُّهد عليه أنه قال 
مسكين محمده يخبركم أنه في الجنة» ماله لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل 
ساقيه» لو قتلوه استراح الناس منه؟ قال مالك: أرى أن تضرب عنقه» قال: (ولقد 
كدت" أن لا أبكك فيهاءم رايت أنفالا سيقي الضيق”'. 

«البيان والتحصيل»: ذكر المسألة وزاد: اكتبوا إليهم يضربون عنقه!". 


الوجه العاشر: فيمن دم فس ع نيتولةا محمد صل اللّه عليهما وسلمء 
«الشفا»ا": حى أبو مصعب الزهري» قال أتيت بنصراني قال: والذي اصطفى 


)١(‏ الشفا (؟/كاة). 

() في (ح): "قالوا". 

(0) في (س) و(ك): "يقتلوا” وهو خطاأ؛ لأن لا هنا نافية لا عمل لحا. 
() الشفا(؟/كدة). 

(5) في (س) و(ح) و(ك): "ولوددت". 

(5) الشفا (/0072)» وذكرها ابن سهل في أحكامه (8079/6). 

(0) البيان والعتحصيل (7١//اة").‏ 

(8) في (س) و(ح): "سيدنا". 

(5) في (س) و(ح): "الشافعي". 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


عيسى على محمدء فاختلف عل فيه فضربته حتى قتلته» وعاش يوماً وليلةٌ وأمرثُ 
من جر برجله» وظرح على مزبلة فأكلته الكلاب. وسثل أبو المصعب عن نصراني 
قال: غيسى خلق محمداء قال: يقل 7". 

الوجه الحادي عشر: فيمن قال: كان بُحيْرا'' صحب محمداً نبي المسلمين» وكان 
ذلك سبباً لقطع الجالية عن الرُهبان. 

رجل قال: كان جيرا صحب محمداً ني المسليية »ركان ذلك سبباً لقطع الجالية 
عن الرُهبان» وإنما كان صحبة"" بُحيْرا لمحمدٍ إلا أنه كان!'' يفعل به فعل قوم لوط؛ 
لوط؛ فهرب وأقام سنين هاربا ثم بعد ذلك عاد فادعي عليه؛ فأنحر وادعى أنه 

أفقق بعض المعاصرين من الإسكندرية!": أمر الله يإعزاز نبيه صََللَعَووسَقَ 
وتوقيره» فإذا ثبت بواجب القَّبت على هذا القائل ما نُسب/ إليه من قذف النبي 
هوس ولم يأت بمّدفع؛ فقتله واجب؛ لأنه حق للني صََّلنَهءَيَوِوسََ؛ إذ 
حدٌ قذفه القتل؛ فلا يسقط عنه بإسلامه؛ وثبت ذلك عليه وحكم به. 


)١(‏ الشفا (؟/الاه). 

(9) من أحبار اليهود» وقيل: كان نصرانيا وإن اسمه جرجيسء وقيل: ذسطوراء وقيل: كان على 
مذهب ذسطورا واسمه جرجيس بن اسكندرء كان ينكر إلهية المسيح» ا تخذ صومعة بعد طرده من 
ديره -بقرب الطريق الموصل إلى الشام- تمر عليه العرب فينذرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة 
الأصنام. انظر: البداية والنهاية (؟/؟"). 

(0) ليست في (س) و(ح). 

(؟) ليست في (س) و(ح). 

(5) الإسكندرية: مدينة كبيرة في شمال مصر على البحرء اختلف في أول من بناهاء فتحها عمرو بن 


علا و سرد 


بن العاص ديالدَدُعَنَةُ سنة ١ه‏ في خلافة عمربن الخطاب وََلنَدعَنهُ. انظر: معجم اليلدان (١/كمدك-‏ 
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[لاىم/اً] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الوجه الثاني عشر: فيمن قال: أنه عَلِيَوااضَكإ سكج بخيل. 
الجزولي: قال بعض الشيوخ: إن يقولوا”": إنه بخيل أو غير ذلك من الأقوال 
القبيحة فيقتل» وإن قالوا: إنه ساحرٌ فلا ا لأنهم به حفروا. 


الوجه الثالث عشر: فيمن سمع المؤذن يؤذنا"» فقال: كذلك يعطيكه/' اللّهء 
أو يقول له: كذبت. 

«الشفا): قال ابن القاسم عن القصراني يسمع المؤدّن يقول أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً رسول اللّهء فقال: كذلك يعطيكم'" الله؛ ففي هذا الأدب 
الوجيع والسجن الطويل؛ وقال محمد بن سحنون في سؤالات سليمان بن سال" في 
اليهودي يقول للمؤدّن إذا تشهد كذبت؛ يعاقب العقوبة الوجيعة مع'" السجن 
الوك 

«البيان والتحصيل): في اله كذلق يعطيت **) اللّهء قال ابن القاسم: رق 


)١(‏ في (ح): "قالوا". 

(0) في (س) و(ح): "يقتلوا". وهو خطاأ؛ لأن لا هنا نافية لا عمل هها. 

(*) ليست في (س). 

(؛) في (س) و(ح): '"يعظكم” وما في الأصل موافق للمصدر. 

(5) في (س) و(ح): '"يعظكم” وما في الأصل موافق للمصدر. 

(7) هو أبوالربيع سليمان بن سالم القطان القاضيء المعروف بابن الكحالة» من أصحاب سحنون» 
كان ثقة كثير الكتب والشيوخ حسن الأخلاقء وله تأليف في الفقه؛ ولاه ابن طالب قضاء باجة 
ثم ولي قضاء صقلية؛ وعنه انتشر مذهب مالك بهاء ولم يزل عليها قاضياً إلى أن مات يداه 
سنة ١8؟ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص(8١١)»‏ والديباج المذهب .)307/4/1١(‏ 

(0) في (س): "من". 

(8) انظر: الشفا (559/6). 

(9) في (س) و(ح): 'يعظكم” وما في الأصل موافق للمصدر. 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


أن يعاقب عقوبة وجيعة" ولا يقصّر فيها مع السجز الو 


الوجه الرابع عشر: في!'' سب الأنبياء عَليهالتَكم. 


"الشفا) من «النوادر)0": ومن رواية سحنون عنه من شتم الأنبياء عَليهماَاكَكج 
من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا؛ ضربت عنقه إلا أن يسل”". 


الوجه الخامس عشر: في الحربي إذا سبّ. 


والح 0 للباجي من الجامع: إن كان حربياً فحكمه إذا ظُفر به حكم سائر 


الكفار» والإمام يلزمه أن يَقَُل المتعرف”" في ذلك الذي قدا" ب 


بد 
8< 


فعل البي صَرِاتَعيوسَلهَ بابن خطل؛ فإن سبق وبادر بالإسلام؛ لم يقتل كما فعل 


الح ل 
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قاف تن اولع ) )"نارف أن يعافر صقري مرجي 
(») ساقطة من (ك). 

(9) انظر: البيان والتحصيل (91/1"). 

(؛) في (س) و(ح): 'فيمن'. 

(5) انظر: النوادر والزيادات (2١/0؟ه).‏ 

(5) الشفا (؟/ملاه). 

0) في (س) و(ح): "الشفا” وهوخطاأ. 

(0) في (ح): 'المعترف”. 

(4) ليست فى (نن): 


)٠١(‏ في المصدر: "والإمام يلزمه أن يقتل المسر ففي ذلك الذي قد شهر به". 


(12) انظر: المنتقى شرح الموطأ (690/9). 


تزندق وادعى النبوة 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


[80/ب]21 الباب السابع والعشرون/: في الذي إذا تزندق وادعى النبوة أو سحرء وفيه وجوه: 
الأول: في زندقته. 
«الشفا): واختلف العلماء في الذي إذا تزندق» فقال مالك ومطرف 1 بدا" 
وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يقتل؛ لأنه خرج من حفر إلى كفر وقال ابن 
الالخشونة تدر لأ دوي بل ضاي ع وز دهرا" غانه كزين قال ادا سترييية: 


ولا أعلم من قاله ا 
«البيان والتحصيل): يُتحصل في التّصرافي يتزندق؛ ثلاثة أقوال: 
دك -500 
يرك :وردد قد ؟. 
يقتل وإن أسلم. 
يقتل إلا أن فيلك 


نقلت من خط العم تغمّده الله برحمته ما نقله من الباجي و«العتبية» وغيرها فقال: 
قال ابن القاسم في النصراني يكون زنديقاء قال: يترك. 

ومن «١كتاب‏ ابن يوفس)72" في النصرافي يؤخذ على الزندقة» قال: يترك وزندقته؛ فإذا 
قد ظهر ذلك أنه لا يجب عليه قتلُ في حال نصرانيّته أفإذا أسلم ولم يصدر منه زندقةٌ 
بعد إسلامه فكيف يقتل بما لم يجب عليه به؛ قتل في حال نصرانيته"» ولا بعد 
إسلامه. 


)١(‏ ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(0) في (ح): "ولا يؤخذ". وهو كذلك في المنتقى شرح الموطأ (8/5؟). 

(؟) الشغا(؟/8؟5-5؟3) 

() في (س): "في زندقته". 

(5) البيان والتحصيل )988/١7(‏ 

(7) يريد كتاب: «الجامع لمسائل المدوفة والأمهاف 4 ورت هذا الكداى سحن الاذعت اضحة 
مسائله» ووثوق صاحبه. انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية ص(285). 

(0) ساقط من (س) و(ح) و(ك). 


زحمناً] 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


اليا 0 يلق النصراني أو اليهودي يتزندق ما يصنع به؟ قال: أرى أن يقتل. 
قلت: وَلِمّ نقتله!" وهو نصراني مشركٌ؟ قال: لأنه خرج من ذمته!" إلى غير ذمة؛ ونقض 
عهده قلت: فلو أسلم بعد أن تزندق» قال: لا ينفعه إسلامه؛ بمنزلة المسلم يتزندق!") 
ويقول/": أنا أتوب» فلا يقبل ذلك منه» فكذلك النصراني. 


الوجه الثاني إذا تنبأ الذّي. 

«الشفا»: قال أشهب في يهودي فنا "راقن اسونيول إلقنا إن كن شعن دلق 
استتيب فإن تاب وإلا قتل'» وقال سحنون”" في يهودي تنبأ وزعم أنه أرسل إلى الناس 
أوقال: بعد نبيكم ني: أنه يستتاب» إن كان معلناً بذلك» فإن تاب وإلا قتل؛ وذلك لأنه 


: كذيب للنو صَبَألَْةءَلَِِوَسَلَرَ في قوله: الاح 0 


الوجه الغالث: إذا سحر الذَّي. 


الأبهري: إذا سحر الذَّي أهل ملَّته؛/ فيؤدب إلا أن يقتل أحداً فيقتل به("". 


() في (س) و(ح) و(ك) زيادة: "ابن”» وهو خطأ. 

(:) في (ح): "يقتله'. 

(9) في (ح): "ذمة". 

(4) في (ح) زيادة: "لم تقبل توبته". 

(5) في (س): "ولم يقول” وفي (ح): "ولم يقل؛ وهو خطأ. 

(3) في (س) و(ح) و(ك): "وزعم أنه أرسل إلى الناس أوقال: بعد نبيكم ني: أنه يستتاب» إن كان 
كان معلنا بذلك» فإن تاب وإلا قتل " كرر كلام سحنون» والظاهر أنه خطأ من الناسخ. 

(0) في الشفا (517/6): " وقال أشهب". 

(8) في (ح): "بعده'. 

(5) تقدم تخريجه في الوجه الأول من الباب الغامن عشر. 

)٠١(‏ الشفا(؟/؟١ه,‏ 8 د). 

.)415/١7( جاء من قول مالك كما في: النوادر والزيادات (07*/16)؛ والبيان والتحصيل‎ )1١( 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


سحنون: يقتل إلا أن يسلم كالسابٌ وهو خلاف قول مالك؛ لأنم قا فإن كان كافراً 
لا يقتل إلا أن يُدخلوا على المسلمين بسحرهم ضرراً ولم" يعاهدوا عليه؛ لأن كفرهم 
حفرهم ثابت بغير وجه السحرء فلا وجه لقتلهم من أجل كفرهم بالسحر. 

«البيان والتحصيل)»: من دا النصرافي(", وفي سماع 0000 بعد هذا في 
الساحر من أهل الدّمة إذا عُثر عليه أنه يُقتل إن لم يسلم؛ والسحر بمنزلة الرّندقة/”» ثم 
ثم قال: أولا يقتل"! الساحر إن كان من أهل الدّمة» إلا أن يكونوا أدخلوا بسحرهم 
ضرراً على المسلمين» فيكون نقضاً للعهد فإن تاب فلا توبة له إلا الإسلام. 

فال ماله :وان سكو يدنك أهل ملنهةفليؤذت إلا أن يقدل: أحداً فشكل بد قلاقة 
أقوال: 

بنرك وها هليه لذ إن تدك محر قور فل المتليية فكون: ولق" تفضا 
للعهد. يقتل إلا أن يسلم. يقتل وإن لعل 

ابن تزيزة في الشرح العلقين» قال: فإن" كان الساحر ذمياً فهل يقتل أم ل؟ 
اخخلضة الرواياك فذكر :ها قالو". 

الجزولي: واختّلف7" في الساحر الدّي؛ فذكر الأقوال المتقدمة. 


() في (س) و(ح): 'لم. 

()) المسألة في البيان والتحصيل (7١/88"):"النصراني‏ واليهودي يتزندق". 

(0) في المصدر: "وفي سماع أصبغ'. 

(؟) البيان والتحصيل .)"88/١7(‏ 

(5) في (ك): "ويقتل الساحر إذا كان من أهل الذمة"» وهو كذلك في المصدرء وهو خطأ يظهر من 
سرد الأقوال فيما بعد. 

(<) في (ح): "بذلك". 

(0) انظر: البيان والتحصيل .)455/١5(‏ 

(6) في (س) و(ح) و(ك): 'وإن". 

(9) روضة المستبين (/1299). 

)1١(‏ في (س) و(ح): "اختلف'. 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


القرافي في «أنوار البروق» في الفرق الغاني والأربعين بعد الماثتين: ولا يقتل الذي إلا 
أن يضر بسحره فكوة كا العو فيقتل» ولا يقبل منة إلا الإسلام» وإن بحن اهل 
ملعة قو بوكر ها دف . 


)١(‏ ليست في (س) و(ح) و(ك). 
() أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (15-151/5). 
(9) في (س) و(ح) و(ك): "ما قلناه'. 


الباب الثامن والعشرون 
في إسلام الساب الدَ 
0 بي ١‏ ' 
وما يتعلق بالإسلام 
ونعاه 


في 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الباب الشامن والعشرون: في إسلام السابٌ الذَّي"2» وما يتعلق بالإسلام 
وبعده؛ وفيه وجوه: 

الأول: هل يقال له أسلم؟. 

«الشفا): سحنون وأصبغ: لا يقال له أسلم؛ ولا لا تُسلم؛ ولكن إن أسلم 
فذلك له تو ا 


الوجه الثاني: في إسلامه 

«الشفا): اختلفوا إذا سبّه ثم أسلم؛ فقيل: يُسقط إسلامه قتله؛ لأن الإسلام 
يحب ما قبله بخلاف المسلم 6 ثم تاب؛ لأنا لا نعلم أباطنة/ الكافر؟ في 
بغضه له أو تنقيصه' بقلبه"» لكنا" منعناه من إظهاره فلم يزدنا ما أظهر إلا 
مخالفة الأمر ع للعهد» فإذا رجع عن دينه 0 إلى الإسلام سقط ما قبله 
قال اللّه تعالى: # قل لَِدِيِنَ كَفَرْوا إن ينتَهُوأ يُمَمَرَ لهم ما مَدَ سَلَفَ 14". والمسلم 
بخلافه إذا'' كان ظننا بباطنه حكم ظاهره وخلاف ما بدا منه الآن فلم يقبل7 
بعد رجوعه» وقيل: لا يُسقط إسلام الذي السابٌ قتله؛ لأنه حقٌّ للنبي 


(با اي رك ): 


(0 


الشفا (؟»/058). 


(0) في(ح):"'سبّ". 


(0) 
(6) 


في (ح): "باطنه والكافر؛ وهو خطاأ. 
في (س) و(ح) و(ك): 'تنقصه". 


(5) في (ح): "بقتله» وهو خطأ. 
(0) في (ح): "لأنا". 

(8) سورة الأنفال: آية (م8). 
(5) في (ح): "إذا. 

)٠١(‏ في (ح): "يقتل". 


[حداب] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ض] نفك وناك مضو قله لأدقها الاجر مقه وقضييه'" إلشاق النقيصة والمعرّة به فلم 
فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يُسقطه كما وجب عليه حقوق للمسلمين!' 
من قبل إسلامه من قتل وقذف» وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم فأن'" لا نقبل توبة 
الكافر أولى!')» وحكى القاضي أبو محمد في الذي يسبٌّ روايتين”": في درء القتل عنه 


عه ةا 
الجزولي: واختلف هل يقتل وإن أسلم؟ قاله ابن الجلاب. 
وقيل: إذا"" أسلم لا يقتل؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» فإن لم يسلم قتل. 
١الجواهر)‏ من الجهاد: يقتل إلا أن يسلم؛ وروي أنه يوجّع أدباً [ويشرد]!” فإن 
تاب ورجع عن ذلك قبل منه"» ولم يذكر فيه خلافاً. 
«الإكمال» من الفضائل: واختلفوا في إسلام الكافر بعد سبّهء هل يسقط ذلك 


عنه القتل؟ فالأشهر عندنا سقوطه”". 


الوجه الشالث: ا سند 


القرطبي في ١تفسيرها:‏ في0 سو وراد في(" ة قوله تعالى: © ون مكو تدهم 


)١(‏ في (ح): "وقصد'. 

(0) في (س) و(ح) و(ك): 'المسلمين'. 

() في (ح): 'فإنا". 

(؛) انظر: الشفا (/55ه-مده). 

(5) في (س) و(ح): "روايتان» وهو خطأ؛ لأنه مفعول به. 

(1) الشفا (؟/كلاه). 

(0) في (س) و(ح): "إن". 

(8) في الأصل و(س): 'ويشدد” وفي (ح): "ويسود” والمثبت من (ك)» وهو كذلك في المصدر. 
(9) عقد الجواهر الشمينة في مذهب عالم المدينة .)79:/١(‏ 

.)299/7( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(1) اتقيت الشَّيْءء أتقيه تقى» وتقية» وتقاء: حذرته. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (595/7). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


يَنْ بَكَدِ عَهدِهِمٌ وََمَبْوا فى دبنِحكُم ©" الآية» قال: اختلفوا إذا سبّه ثم أسلم تقيّة 
من القتل؛ فقيل: دُسقط إسلامه قتله» وهو المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يحب 
ما قبله» بخلاف المسلم إذا سب ثم تاب!". 

اذخ :مزيزة:ق التفسيرها هذه ليوا" ولواي الدمي النبي تعد هوْسَلرٌ ثم 
أسلم مخافة القتل» فالمشهور من أقوال العلماء أن الإسلام/ يحب ما قبله. وما 


الوجه الرابع: إذا قال: أسلمت عن ضيق» وكان كافراً. 

ابن كن من الشكاح الغالث» من مسألة حادي وخمسين من «العتبية» قال 
مالك: في نصراني أسلم ثم ارتد عن قُربِ» وقال: إنما كان إسلامه عن ضيق عليه 
فإن عُرف أنه عن ضيق ناله أو مخافةٍ أو شبهةٍ فعسى أن يعذر وقاله ابن القاسم. 

وقال أصبغ: وهذا القول أحبٌ إل إلا أن يقيم على الإسلام بعد ذهاب الخوف؛ 
فهذا يقتل» وقاله ابن وهب وابن القاسم إذا كان عن ضيق أو عذاب أو غرم أو 
خوف. 

أصبغ: إذا صم ذلك وكان زمان يشبه ذلك في جوره؛ قال ابن القاسم: لا يقتل 
على الرّدة إلا أن يثبت عليه أنه كان على الإسلام يعرف منه طائعاً من غير أن 


() في (س) و(ح) و(ك): '"من'. 

(9) في (ح): 'من". 

(*) سورة الحوبة: آية (؟1). 

(:) الجامع لأحكام القرآن (85/8))؛ في هامش (س) زيادة: "وفي العتبية أنه يقتل"'. 

(5) ليست في (س) و(ح). 

(1) هو أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف» الزهري القرشي» شيخ 
المالكية» من ذرية عبد الرحمن بن عوف رَََانَدُعَنَهُ إمام عصره وفريد دهره في الفقه على مذهب 
مالك» وجمع إلى ذلك: الورع والزهد وكثرة العبادة والتواضع التام ونزاهة النفس؛ مات سنة 
١ه‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١2/5؟1)»‏ والديباج المذهب .)232/١(‏ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


انتغل قن" عزو مر كنف فدات ارقم انذؤية ااا يطتف: 

أصبغ عند ابن حبيب: وإذا أسلم طائعاً ثم ارتد بعد طول مُكث أو بقرب؛ 
صلى وصام أو لم يفعل ثم رجع في موضعه فيسلك به مسلك من ولد على الفطرة» 
الاستتابة ثلاثة أيام يخوّف فيها بالقتل ويذكّر الإسلام ويعرض عليه» وأما من 
دخل فيه عن ضيق خراج أو جزية أو مخافةً؛ فلا يقتل ويؤمر بالرجوع ويحبس 
ويضرب فإن رجع وإلا ترك'". 

أشهب: يقتل وإن شُهد أنه كان عن ضيق وخالفه ابن القاسم وابن وهب وأفق 
به إسحاق بن سليمان» ويؤمر بالرجوع ويحبس ويضرب فإن رجع وإلا ترك 
وأنكر ذلك ابن حبيب وقال: سواء عن ضيق أو غيره» ويقتل إن رجع!". 

«البيان والتحصيل»: روى أبو زيد”" عن ابن القاسم في النصراني يسلم ويقول: 
أسلمت مخافة الجزية وإن علم؛ قال: يقبل ذلك منه» فيها قولان: 

لا يعذرء وهو قول أشهب. 

الغاني: أنه يعذر» واختلف على القول بأنه يعذر» هل يصدّق في العذر الذي/ [وماب] 
ادعاه على قولين: 

لا يصدّقء وهوقول ابن القاسم وابن وهب في هذه الرواية. 

الغاني: يصدّق””"» وهو قول ابن القاسم في رواية أبي زيد عنه؛ ومعنى ذلك إذا 
أشبه ما ادعاه. 


«المُذْهب في المّذهب): ففي قبول قوله قولان: لابن القاسم وأشهب. 


)١(‏ في (ح) و (ك): 'فيها". 

(2) انظر: النوادر والزيادات .))59/١2(‏ 

(9) انظر هذه الأقوال في: النوادر والزيادات .)9/١5(‏ 
(؛) هوصاحب "الكُمانية”» وقد تقدمت ترجمته. 

(5) ساقطة من (ك). 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 0 
الوجه الخامس: إذا أذّن الذي هل يكون7" مسلماً؟ 
ابن عطاء الها" إذا أذّن الدّي كان إسلام!"» من «شرح ابن الحاجب). 


الوجه السادس: إذا أقرّ بالإلمية والرسالة» ثم أنكر الإقرار بالصلاة والفروض. 
شرح ابن الحاجب» اللخمي: كان على حكم المرتد» فإن رجع وإلا قتل. 


الوجه السابع: فيمن أسلم بعد السبٍّ أوواظب على الصلوات"» فهل يحقن دمه؟ 

أفتى المعاصرون7": هذه المسألة اختلف فيهاء أقوال في مذهب مالك: 

منهم من رجّح أنه لا يقتل. 

ومنهم من اختار أنه يقتل» وينبغي التّظر في حال هذا إن غلب على الظن أنه 
تقيّة وأن المصلحة في قتله تعظيماً للجناب الشريف» فينبغي أن يحكم بقتله» وإن 
غلب خلاف ذلك أو ظُن أنه لم يسلم تة تقيّة ورأى ذلك مصلحة أنه لا يقتل. 

قلت: الظاهر أن هذا المفتي لم ينظر ما قاله القرطبي فيمن أسلم تقيّة» فينظر 
مقالته جميعها ويتأمل ما قاله. 


الوجه الثامن: فيمن رَُئ يصلى الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة» ولم 
يُعلم أنه أقرّ بلسا 


(0 في (س) و(ح) زيادة: "به 

(9) هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الشيخ تاج الدين الإسكندري 
المتكلم الصوفي» كان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه وغير ذلك» وله 
تآليف مفيدة منها: التنوير في إسقاط العدبير والحكم. توفي رَيِمَدُآلَهُ سنة 9١1ه.‏ انظر ترجمته في: 
الوافي بالوفيات (8/8”)» والديباج المذهب (١/55؟-555)»‏ والمنهل الصافىي (2/١؟1-1؟1).‏ 

(0) انظر قوله في: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)175/١(‏ 

(4) في (س) و(ح) و(ك): "وواظب على الصلاة". 

(5) في (س): 'المعاصر". 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


«المقدمات» في باب تارك الصلاة: وأجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه 
في شيء من الشرائع» وهو أن من عُرف بالكفرء ثم رُئْ يصلي الصلوات في وقتها 
حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها» ولم يعلم أنه أقرّ بلسانه بالتوحيد؛ فإنه يحكم 
له بالإيمان7". 


الوجه التاسع: فيمن أسلم ثم رْئ أنه يُقبّل الصليبء [ويتزيًا]!" بزيّ النصارى 
خفية ويتردد إلى الكنائسء وأنه سر الكفر ويُظهر/ الإسلام؛ وأنه قال بحضرة  |/*+١[‏ 
جماعة عدول من المسلمين: أنا أحلف باللّه كل وقت مائة مرة ولا أصدّق. 

أفتى بعض المعاصرين: إذا ثبت ذلك بالبيّنة الشرعية ولم يكن له مدفع؛ قتل 
ولم يستتب؛ لأنها" يظهر الإسلام ويسر الكفر. 


الوجه العاشر: فيمن أسلم ثم شاع أنه على دينه» ووجد في بيته أسباب تدل على 
ذلك» ووجد في بيته صليبء وصورة جنيّة إلى الشرق» وقربان خبزء وكرسي 
الإنجيل» وعود مصلب ما يني عليه القِسّيس!'' وشموع وقناديل معلقة. 

لأجوبة ابن رشدا: في رجل كان على دين النصرانية فأسلم وأظهر الإسلام ثم 
سُمع عنه أنه باق على دين النصرانية مع ما هو عليه من إظهار الإسلام ذُكر سماع 
ذلك عنه ورفع إلى السلطان من أمره ما أوجب الكشف عن حاله فقُتشت داره 
فألفي فيها”' بيت شبيه بالكنيسة فيه جنيّة إلى الشرق وهي أضيق من سعة البيت» 


.)1؟2/١( المقدمات الممهدات‎ )١( 

(1) في الأصل: 'ويتزايا” والمغبت من (س) و(ح) و(ك)» وهو الصواب. 

(0) في (س): "أنه" وهو خطأ. 

(4) القِسّيس: رئيسٌ من رؤساء النصارى في الدين والعلم» وقيل: هو الكبير العالم. انظر: الصحاح 
(93/0)» وتاج العروس .)"11/1١7(‏ 

(5) في (س) و(ح): 'فيه". 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


وليس في الجنيّة دهان وفيها قناديل معلقة وآثار كثيرة ألصقت فيها شموع؛ وألفي 
في مسكنه كتب بخطوط النصارى وشموع كثيرة ولوح على أربع قوائم شبه المحمل 
وعصاً على رأسها عود مصلّب والعود فيه قدر الشبر أو أكثر من ذلك» وأقراص 
صغار من عجين قد جففت في كل واحد طابع» وشهد شاهدان ممن يعرف أحوال 
النصارى وأمور شرعتهم بأن الشموع المذكورة تما يتقرب بها النصارى ويأخذونها 
من قسيسهم؛ ليوقدوها" في متعبدهم؛ وأن اللوح [الذي]'" على رأسه قوائم مما 
يضع عليه القسيس الإنجيل حين قراءته إِيّاهه وأن العصا التي على رأسها عود 
مصلّب مما يتوكأًل" عليه وقت قيامه لقراءة الإنجيل» وأن الأقراص قربان 
النصارى» وأنها لا تكون إلا عند أثمتهم» فهل تكون هذه الأشياء/ التي ألفيت [0٠/ب]‏ 
في سكن ”"! هذا الرجل مع ما سُّمع عنه'"! من إظهار الإسلام وإخفائه من دين'"ا 
النصرانية؛ دلائل يُقضى بها عليه ارتداده إذ كان مظهراً للإسلام حتى عثر عليه 
عليه» وبحكم عليه بما يبحكم عل الزنديق. 

أجاب: إذا لم يثبت على هذا النصراني الذي أسلم وأظهر الإسلام طائعاً أنه سر 
الحصرانية ويتدين”' بها ببيّنة عدلة لا مدفع له فيها؛ فلا يححكم عليه بالقتل دون 
الاستتابة'” كالزنديق لما وجد في داره مما يتشرّع” به التصارى في دينهم وإن 


() في (ح): 'ليوقدونها". 
() في الأصل: "التي" والمغبت من (س) و(ح) و(ك)» وهو الصواب. 
(0) في (ح): 'يتكئ. 

(؛) في (ح): 'عليه'. 

(5) في (ح): 'مسكن. 

(3) في (ح): 'منه'. 

(0) ليست في (س) و(ح). 

(8) في (ح) زيادة: "ذلك". 

(9) في (ح): 'ويدين'. 

)٠١(‏ في (س): "استتابة". 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


غلب على الظن أن تلك الأسباب الموجودة في داره؟ قد شرع بها على دين 
النصرانية» ثم قال: إذ لا تقام الحدود من القتل وغيره بالسماع ولا بغلبة الظن؛ 
وإنما تقام بالبيّنة العادلة/" من المسلمين» ألا ترى أنه لو استفاض على رجل من 
المسلمين أنه شارب الخمر في داره وبين يديه مرّة بعد" أخرى لما وجب عليه حدٌ 
شرب الخمر» وإن غلب على الظن شربه لحاء ولو استفاض على رجل أنه زان بامرأة 
معلومة بالفجور فوجدت معه في الدار قد أغلق عليها بابه» وانفرد بها مدّة من 
الزمان لم يحب عليه بذلك حدّء وإن غلب على الظن بخلوته معها المدّة الطويلة 
من الزمان» وإنما تجب عليه بذلك العقوبة الموجعة» أفكذلك تجب على هذا الذي 
سألت عنه العقوبة الموجعة"؛ لظهور الريبة عليه بما وجد في داره من تلك 
اليا 


الوجه الحادي عشر: فيما يتبع الذي إذا أسلم. 

يتبعه في الإسلام أولاده ابن سبع سنين 0 دونها وكان دان بإسلام حم 
ويجبر عليه فإن رجع بعد البلوغ أجبر عليه» وقتل إن لم يتبء وقيل: إنه لا يقتل 
إذ لم يولد على الإسلام؛ وعبيده الصغار مسلمون بإسلام سيّدهم؛ وكبيرهم”" على 
أديانهم «المُذهب في المّذهب). 


الوجه الثاني عشر: إسلام الصبى. 


)١(‏ في (س): 'يشرع". 

(؟) ساقطة من (ك). 

(؟) في (س) و(ح): "العدلة". 

(؛) ليست في (س). 

(5) ساقطة من (ك). 

(1) فتاوى ابن رشد (*/79؟١-؛7؟1١).‏ 
(0) في (س) و(ح) و(ك): 'والكبار". 


[1و/أ] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الأحكام ابن/ سهل»: قال سحنون: قبل البلوغ ثم عقل الإسلام فارتد ومات» 
قبل البلوغ وهو ملتزم بالإسلام؛ فميرائه لأهله'". 

ابن القاسم: إنما يكره على الإسلام بالضرب!". 

اوثائق أبي المطرف افع سئل عن يهودي صبي أسلم وهو ابن ثمانية 
أعوام هل يحال بينه وبين أمه التى تحضنه أو أبيه إذا كان حاضناً له؟ فقال: فيه 
اخعلآف والذي أرق أن.لا حال :يبنة ويين مخ عضت أن كان أو أفاء فإذا كبر 
عرض عليه الإسلام فإن تمادئ عليه وإلا ضُربٍ وردد عليه الضرب حتى يتمادئ 
على الإسلام» وقيل عن ابن كنانة: يبلغ به القتل إذا تمادى على اليهودية» قال" 
هذا تعدين ولا فول كك 

ابن عوف: [إذا]"" كان الغلام والجارية في حدّ المراهقة في [حال]/"" إسلام 
الآباء من اثنى عشر*؛ فلا يجبر على الإسلام ويترك الأمر على بلوغه. 

«المُذهب): مختلف في الولد المراهق في إسلام الأب على قول مالك في «كتاب 
خعمد): 

الشاني: قوله في الكتاب أمره موقوف وحالته مترقبة من الكتاب» ولو أسلم وله 


(1) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام (/868). 

(؟) انظر قول سحنون وابن القاسم في: النوادر والزيادات (5::/16). 

(؟) يريد بها كتاب: «الأحكام» للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي (ت: 
لاحاه). 

(4) في (ح): "وقال". 

(5) الأحكام لأبي المطرف الشعبي ص .)47١(‏ 

(5) في الأصل: 'إذ وهو خطأ والمثبت من (س) و(ح). 

(9) ليست في الأصل و(س) و(ك) والمثبت من (ح)» وبه يتضح السياق. 

(0) في (س) و(ح) و(ك): 'عشرة” وهو خطأً؛ لآن العدد يتوافق مع معدوده في أحد عشر واثني 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ولد صغار فَأقرّهم حتى بلغوا ا عشرة'' سنة أو شبه ذلك فأبوا الإسلام فلا 
يجبرون!", وقال بعض الرواة: يجبرون» وهم مسلمونء وهذا مذهب أكثر المذنبين 
إذا عُفل عن أولاد من أسلم وهم صغار حتى بلغوا على الكفر ثلاثة أقوال: 

مالك مرة يتركون ولا يجبرون» وقال: مرة يجبرون على الإسلام إذا بلغوا 
بالضرب والتهديد من غير قتل» المخزوي: إن أبوا الإسلام قتلوا ولو كان الولد لا 
يعقل دينه» ابن خمس سنين أوا"" ست سنين فهم مسلمون بإسلام أبيهم؛ قاله في 
الكتاب ابن عوف اختلف في هذه على قولين» القول الثالث: حكمهم حكم 
المراهق فإن أسلم صغيراً ثم رجع قبل البلوغ أو عند البلوغ؛ شُدد عليه وتوعّد 
أدب ولا يبلغ به مبلغ القتل» فإن أصرّ على ذلك ترك/. [1و/ب] 

اك قير واف امتلسك الأم فهل يحكم طم بالإسلام؟ في المذهب قولان: 
المشهور أنه لا يحكم وإن أسلم الأب خُكم لولده الذي لا”'' يعقل دينه بالإسلام؛ 
بالإسلام» وإن لم يكن معهم أباهم وولدوا في بلد أهل الإسلام فهل يحكم 
بإسلامهم؟ قولان» فإن ولد بين أبويه واشتراه مسلم فهل يكم له بالإسلام؟ 
قولان: المشهور أنه لا يحكم له بذلك حتى تظهر منه علامة تدل على قبول 
إسلامه» ولو أسلم بعض أولاد الكفار قبل بلوغه» ونفر من أبويه ففي قبول إسلامه 
لخ 

ابن سهل: صب يهودي أسلم وأراد الرجوع إلى دينه؛ إن كان الغلام قد عقل 
مثل أن يحكون ابن عشر سنين أوما زاد فليُشدد عليه ويُهدد ويُوعد عليه فإن لم 
في الرجوع إلى دينه سرى إلى أبويه ولم يبلغ به القتل» ولا يحكون هذا معجلاً حتى 


)١(‏ في (ح): "اثني عشرة". 

(؟) في (س) و(ح): 'يجبروا” وهو خطأ؛ لأن لا هنا نافية لا تؤثر في الإعراب. 
(0) في (ح) و(ك) زيادة: "أوبنت". 

(؛) ليست في (س)» والصواب إثباتها كما في الأصل. 

(5) انظر قول ابن بشير في: الاج وال كليل لمختصر خليل (؟/١7).‏ 


[؟5و/أ] 


«البيان والتحصيل): رجل تزوج بنصرانية فولدت له'" أولاداً فلما بلغوا فقالوا 
لا فسلم؛ ما ترى عليهم؟ قال: يجبرون على الإسلام على ما أحبوا أو كرهواء ولا يبلغ 
بهم القتل» وكذلك ولد المرتد الذي ولد له قبل ارتداده أنهم يستتابون إذا بلغوا 
ويكرهون على الإسلام؛ ولا يبلغ بهم القتل إذا كان أبوهم أدخلهم في نصرانيته» 
وما ولد له بعد ارتداده فاستحسن ابن القاسم أن يردوا إلى الإسلام إذا أدركوا قبل 
البلوغ» ورأبي أن يتركوا على حاهم إن لم يدركوا حتى [يبلغوا]!"» ابن كنانة: 
يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوال”» ولا يحبر الصبي المسويٌ على الإسلام إذا كان قد 
عقل دينه» وفيه ستة أقوال: 

لاصضو فيه 

إن لم جب معه 'أحد أبويه» إذا لم يكن معه في بلد واحد. 

يجبر عليه إن لم مُسْبٍ معه'" أبوه ولا يلتفت في ذلك إلى أمه. 

يجبر عليه» وإن سي معه أبوه» إذا لم يكن في بلد واحد وفرّق بينهما 
السهمان/. 

واختلف على القول بأنه يجبر إن كان صغيراً قبل أن يعقل؛ هل يحكم 'له 
بحكم' الإسلام في غسله والصلاة عليه ودفنه على خمسة أقوال» وإن سُبِي وقد 


0 في (ح): 'منه'. 
() في الأصل: "بلغوا"» والمغبت من (س) و(ح) و(ك)» وهو الصواب. 
(9) انظر: البيان والتحصيل .)140-198/١7(‏ 

(؛) ساقطة من (ك). 

(5) ليست في (س). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 
000 00 


الوجه الثالث عشر: في شروط7" صحة إسلام الذَّي. 

الالتزام (بفروع الإسلام'' بعد تلفظه بالشهادتين في المجلس» فتلفظه يصيّره 
مسلماً لكن لا يَكُمل ذلك إلا بالالتزام» ومتى تلفظ بالشهادتين في المجلس" 
ولم يلتزم ورجع لم يقتل؛ ومنهم من قال: يودب ويُشدد عليه ولم يبلغ به مبلغ 
القتل وإن أبى لم يكن عليه شيءء ويكتب في الوثيقة في الإشهاد عليه: وقف 
على شرائع الإسلام وعرف حدودها ومواقيتها فالتزم ذلك تمسكاً بالإسلام؛ وأنه 
ناسخ لجميع الأديان» فإن ارتد بعد إقراره بالصلاة استتيب» وإن لم يتب ضربت 
عنقه» وإن أجاب إلى الإسلام مجملاً ثم رجع وارتد لم يقتل» وقيل: يشدد عليه فإن 
أبى من التزام ذلك لم يقبل إسلامه ولم يكره على التزامهاء ولا يجبر'" على الإسلام 
الإسلام ويبقى على دينه ولا يعدا" مرتداً برجوعه. 

المتيطي: إذا أجاب إلى الإسلام جملة واحدة ووقف على شرائع الإسلام وحدوده 
من وضوء وصلاة وزكاة وحج» فإق ألجاك لذلك كله تم اخلامة:وقيل إبباتفوات أنى 
من التزام ذلك لم يُقبل منه ولم يُكره على التزام ذلك ولم يجبر على الإسلام؛ 
أفيترك على دينه ولا يعد مرتدا وإن/*ا لم يوقف على الشرائع حتى رجع عن 


(0) في (س) و(ح) و(ك):'لا". 

(2) انظر: البيان والتحصيل .)198-45910//١(‏ 
(©) في (ك): "شرط'. 

() في (ح): "بشرائع. 

(5) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(5) في (س) و(ك): 'أجبر". 

(0) في (س) و(ك): "يعتد'. 

(8) في (س): "وإذا". 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الإسلام'”» فالمشهور من المذهب أنه يُشدد عليه ويؤدّبٍ فإن! تمادى على ذلك ترك 
ترك وفليه العمل والقضاء' "دكي هذة السالة تصناحث «الرقائق المستوع )"واد 
المجموعة»"''وابن الحددي'"' والشعبي'". 


)١(‏ ساقطة من (ك). 

(9) في (س) و(ح): 'وإن". 

(*) انظر: كلام المتيطي مختصراً في: التاج والإكليل لمختصر خليل (90/5/8). 

(؛) مؤلفها: محمد بن أحمد بن عبيد اللّه بن سعيدء أب عبد اللّه الأموي القرطبي» ابن العطار الفقيه 
الفقيه المالئ» كان حافظا متيقظاء أديبا شاعرا ذكيا نحوياء بصيرا بالفتوى» عارفا بالفرائض 
والحساب واللغة والإعراب» رأسا في الشروط وعللهاء مدققا لمعانيهاء توفي رَمَداَهُ سنة 95٠ه‏ 
انظر: ترتيب المدارك (//8؟١)»‏ وتاريخ الإسلام (805/8)» والديباج المذهب (21/2؟). 
قال القاضي في ترتيب المدارك (//158): "كان هذا الرجل متفننا في علوم الإسلام؛ وثابتا في 
الفقه» لا نظير له» حاذقاً بالشروط» وأمل فيها كتاباً عليه معول أهل زماننا". 
قال في اصطلاح المذهب عند المالكية ص(*27): "وكتب التراجم لا تذكر اسماً للكتاب» بل 
تشير إلى أن للمؤلف كتابا في الوثائق والشروط» وهذا الاسم "الوثاق المجموعة" كذا هذه دتسميته 
في آخر الكتاب بخط الناسخ". 

(5) هو أبوعمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني الأندلسيء المعروف بابن الهنديء وكان فكهاً 
حسن الحديث؛ واحد عصره في علم الشروط لا نظير له» يعترف له بذلك فقهاء الأندلس» توفي 
يدانه سنة 9ه انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (7//ا16)؛ وتاريخ الإسلام (795/8) والديباج 
المذهب .)172/1١(‏ 
قال في ترتيب المدارك (7//ا12): "كان واحد عصره في علم الشروط لا نظير له» يعترف له بذلك 
فقهاء الأندلس» وله فيها كتاب مفيد جامع محتو على علم كثير وفقه جمء وعليه اعتماد الحكام 
والمفتين» وأهل الشروط بالأندلس والمغرب» إذ سلك فيها الطريق الواضح". 

(7) هوأبوالمطرف» وقد سبقت ترجمته» انظر ذلك في: الأحكام لأبي المطرف الشعبي ص (255). 


[كو/ب] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام #العمببي 

الباب التاسع والعشرون: فيما يصدر من الذَّي من الأقوال والأفعال وفيه 
وجوه: 

الأول: فيما ينتقض/ به عهد الذّي. 

القرافي من" «أنوار البروق» الفرق العامن عشر بعد المائة: ينتقض بالقتال 
ومنع الجزية» والتمرد على الأحكام؛ وإكراه المسلمة على الزناء فإن أسلم لم يقتلء 
والتطلع على عورات المسلمين» وتعرضهم للني صَرَلنَعلَدِيسَلَهَ أو لغيره من الأنبياء 
عَيهِلتَكم؛ موجب للقتل إلا أن يسلمواء وينتقض عهده بزناء" بالمسلمة طوعاً 
عند ابن وهب وربيعة!"» فإن غرّها بأنه مسلم فتزوجها؛ فهو منتقض عند ابن 
نافع» وإن اغتصب أمة» قيل: ليس بنقض» وقيل: ينتقض» وإن عوهد على أنه متى 
أتى شيئاً من ذلك فهو نقض انتقض عهده بذلك» وحرابته نقض للعهد عند ابن 
مسلمة!» وروي أن عمر وَوََيَهعَنهُ نقض العهد بغصب المسلمة!*7". 

المازري: وينتقض عهدهم إذا صاروا عيناً للحربيين علينا'". 


(0 في (س) و(ح):"في' 

(؛) في (ح): "بالزنا". 

(6) هو أبو عثمان ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن فروخ العيبي مولاهم القرشي» الإمام مفتي 
المدينة» وعالم الوقت» من موالي آل المنكدرء روى عن: أفس بن مالك» والسائب بن يزيد» وسعيد 
بن المسيب» وهو شيخ الإمام مالك» توفي رَجمََآنَهُ سنة *1ه. انظر ترجمته في: الفقات لابن حبان 
(4/١م؟-0؟)»‏ وسير أعلام النبلاء (95-89/7). 

() هو أبوهشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشامء وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه 
مد هشام؛ وكان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك» وهو ثقة 3 حجة جمع العلم والورع» 
وله كتب فقه أخذت عنه» توفي رَمَدُأنَُ سنة 607ه انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (8/١1١)؛‏ 
والديباج المذهب .)١٠65/(‏ 

(5) انظر: النخيرة (95/9هغ-170)) 

(5) انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق .)1١/8(‏ 

(0) نقله القرافي في الذخيرة (15/9). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


قلت: وقد تقدم في باب حكم الساحر أن الدَّي إذا سحر كان نقضاً. 

القرافي: روي عن عمر يَعَيدعَنَهُ أن ذمياً نخس”" بغلة عليها مسلمة فوقعت 
فانكشفت عورتها فأمر بصلبه في ذلك الموضع'". وأهدر عمر وَعَنَدعنَهُ دم يهودي 
دهه'"”'' ناقته وعليها امرأة فوقعت فانكشفت؛ فقتله ابنها؛ فأهدر عمر دمه!". 
دمه". وزاد في مسألة إذا غرّها بأنه مسلم عند ابن نافع» وإن علمت به لم يكن 
نقضا وإن!'' طاوعته الأمة لم يكن نقضا؟"» وإن اغتصبهاء محمد: ليس بنقض؛ 
رفية دف 


الوجه الثاني: فيما يصدر منه من الأقوال» إذا قال الكافر: إذا جاء غداً فأنا 
مسلم» أو قال: إن فعلت كذا كنت 5 


ابن عوف من النكاح الغالث من المسألة الغانية وتسعين» قال: لا يكون 


:)981/8( يقال: نخسه بعود ينخسه نخسا غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه. انظر: الصحاح‎ )١( 
.)062/١١( وتاج العروس‎ 

(0) ذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار (؟86/1") عن الشافعي بدون إسناد قصة قريبة وهي أن 
يهوديًا استكره امرأة فوطئهاء فأمر به عمر فصلب وقال: من فعل منهم هذا فلا عهد له. 

(9) في (س) و(ح): "دهن" وهو خطأ. 

(؟) يقال: دهم الأمر فلان؛ أتاه فجأة. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة .)77/١(‏ 

(5) جاء في النوادر والزيادات عن كتاب ابن حبيب (042/8)» قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 
(86/16"): وذكر -أي الشافعي- حديث ابن علية» عن خالد» عن ابن أشوع» عن الشعبي» عن 
عوف بن مالك» أن يهوديا نخس بامرأة من المسلمين وهي على دابة فلم تقع؛ ثم حثى عليها 
التراب يريدها على نفسهاء فضربه عوف بن مالك» فأق اليهودي عمر نأخبره الخبر» فقال: هؤلاء 
القوم لحم عهد ما وفواء فإذا بدلوا فلا عهد لهم. 

(5) في (س) و(ح) و(ك):'فإن". 

(0) في (س) و(ح) و(ك): 'غصبا". 

(8) انظر: أنوار البروق (*/26)» والذخيرة للقرافي (175/0). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


مسلماً في الحال ولا في ذلك الوقت؛ لأنه لم يصدر منه سوى وعد الإسلام خاصة 

فإذا'' جاء الوقت وجدد إسلاماً صم وإلا فهو كافر» وأما إن قال: فأنا مسلم وتشهّد 
بالشهادتين» فإن أصدرها معتقداً مصمماً عليها فهذا رجل مسلم من الآن كتم/, [55/]] 
إسلامه مده من الزمان لا [شيء]!" عليه» وأما إن أصدرها وخرجت منه مخرج 
افرط" كنا إذا قال ذاجاء عدا فادق جح اظالق أنه" لايكرن الآن متنا 

تنلعا ولة قدا كنا أن نلك لا يكون: مظلقاء كر ذلك مها 


الوجه الشالث: فيمن قال: أنا مسلم ابتداءء من غير سبب. 

انق عرف يق عبالةقادر وهسؤنالظاهر ان الرواناك تمدق أنه" يصكون 
مسلماً بحيث إذا رجع لغير عذر أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ وأن الخلاف إنما 
هو في العذر؛ لأن مالكاً قد قال في التخيير والتمليك فيمن قال لزوجته: لا نكاح 
بيني وبينك» أولا ملك لي عليك» أولا سبيل فلا شيء عليه إذا كان الكلام عتاباً 

ابن أبي زيد: ظاهر «المدونة» أنيل”ا لو لم يكن له نيّة ولم يحفن رهدايا أنه 
يلزمه الطلاق» وكذلك قوله في العتق الأول فيمن قال لعبده ابتداء لا ملك لي 
عليك عتق عليه حتى يعلم أنه جوابٌ الكلام تقدم' فيصدق كذلك إذا قال 
الكافر ابتداء أفي مسلم ولم يزد على ذلك فإنه يكون مسلماً إذا رجع ولم يعتذرا*/, 
ندر "ان وكدلف :[ذ" تهذة إبناط القراك يرل !0 عن" أننا انما قصب التشبان عن 


(0) في (س) و(ح): 'وإذا". 

(؟) في الأصل: "يثني” والمثبت من (س) و (ح) و(ك)» وهو الصواب. 
(0) في (س) و(ح): 'الشروط". 

() في (ح): "لأنه. 

(5) في (س) و(ح): 'أن'. 

(5) ليست في (ح). 

(0) في (س) و(ح): 'كلام تقدمه". 


(0) في (س): "يعذر". 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


لام ا 


2 حقيقة حاله في أنه مسلم ولم يعتذر عن رجوعه. 


اوعايان فيما إذا قال إن فعلت كذا كنت مسلماً أشهد أن لا إله إلا الله 
'وأشهد أن" تحمداً رسول الله هل :يكون إذا حنث مسلماً". 

ابن عوف من النكاح الشالث من الثانية وتسعين» فروع: 

الأول: إذا قال7" فذكر قول الذَّي ثم قال: وهو ضد قول المسلم إن فعلت كذا؛ 
كنت كافراً فإنه عندي على نفس المذهب لا يكون مسلماً قطعاً؛ ولا نتهة انق 
الألفاظ التي يكون بها مسلماً”'' واستدل بأمور فمن أراد النظر فلينظر في كتابه. 

قال الشيخ تقي الدين السبكى في كتابه المسمى «بالسيف المسلول): فائدة: قال 
ابن حزء*ا في «المحل): من قال من أهل الكفرة سوى اليهود والنصارى 
واللعتوض عل إل إل ارند أن كيدا اول للد كان رداق ملعا اما الهو 
والتعبار عدوا حون قلا وكوق علدا مقر لل إئلة إلذ إرزة مب سول الما سف 
تقول :وأنا نسل أو يليت أو يري تمق كل ديق جناها الإبجلام وذكر لاديف" . 


الوجه الخامس: في الأفعال في صلاته بالمسلمين. 


)١(‏ في (س): "تدل". 

() في (س) و(ك): 'وأن". 

(©) في (ح) زيادة: "الذي'. 

(؛) في هامش الأصل: قوله: 'ولأن" لعله: "ولا أن" إلخ» أو سقط من الكلام لفظ "ليس" بعد اسم 
الإشارة فتأمله. 

(5) هو أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي؛ كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث 
والفقه» وكان شافعي المذهبه فانتقل إلى مذهب أهل الظاهرء وكان متفنناً في علوم جمة» عاملاً 
بعلمه» زاهداً في الدنيا مع عمله بالوزارة وتدبير الممالك» جمع من الكتب شيئاً كثيراً توفي 
رحمَدأللَهُ سنة 7ه انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (/ه؟م)» وسير أعلام الخبلاء .)184/١8(‏ 

(7) انظر: السيف المسلول ص(2997)» والمحى (07/6/5؟). 


]ب/1١[‎ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ابن عوف من النكاح الغالث: اختُلف في نصرافي صحب قوماً في سفر فأظهر 
الإسلام وتوضأ وصلى بهم؛ فلما أمن قال: صنعت ذلك تحصناً بالإسلام كيلا يؤخذ 
هال أواثياق: 

في «كتاب ابن المواز» إن أشبه ما قال فذلك له ويعيد القوم أودأء قاله"" عاللق 
من رواية ابن القاسم في «العتبية»!". 

سحنون: إن كان في موضع يخاف فيه على نفسه وماله فدارى7" عن نفسه؛ فلا 
شيء عليه ويعيد القوم؛ وإن كان فيه أمن فليعرض عليه الإسلام؛ فإن أسلم لم 
يكن عل القوم إعادة» وإن أبى قتل ويعيدوا!"". 

ابن القاسم في «العتبية» في النصراني يسلم ويصلى ثم يقول: مخافة الجزية أو أن 
أظلم؛ قال: ليس كالمرتد. 

المازري من كتاب الصلاة: فإن اعترف بعد فراغه من الصلاة بهم" بأنه 
مسلم؛ وأنه صلى معتقداً للإسلاء”"". 

سحنون: إن أسلم صحّت صلاة من خلفه؛ وإن أنكر كونه مسلماً. 

سكوة انه إق كان افا لذ تسكن لهء وإن لم تقع صلاته كونا فقول 3 

(اختصار المبسوطة): إذا صلى افا أنه لا يقتل بما 006 من صلاته. 

ابن الماجشون: يضرب عنقه بعد الاستتابته؛ لأنه أظهر الإسلام وأبداه. 

أشهب: يقتل لصلاته بالمسلمين؛ لأنها شهادة له بأنه قد أسلم؛ إلا أن يكون 


)١(‏ في (س): "وقاله". 

(2؟) انظر: النوادر والزيادات .)192/1١12(‏ 

(0) في (س) و(ح): "فدراً” وما في الأصل هو الموافق لما في: النوادر» والبيان والتحصيل. 
(8) انظر: النوادر والزيادات »)590/١(‏ والبيان والتحصيل (2292/17). 

(0) ليست في (ح). 

(7) انظر نحوه في: شرح التلقين (الجزء الأول من المجلد الغاني//778-771). 

(0) في (س) و(ح) و(ك): "أظهر". 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


يحى بن يحبى”": ينكل نكالاً شديداً ويطال سجنه: ولا يبلغ به القتل. 

سحنون: ما يعاد من الصلوات ما كان فيها سرأًء وأما ما أعلن به وجهر فقد 
ظهر أنه قرأ بالقرآن. 

«البيان والتحصيل»: ذكر المسألة ثم قال: تفرقة سحنون استحسان غيره» هل 
يجعل ذلك علّماً على إسلامه» فإن تمادى ترك» وإن لم يتمادى قتل بعد الاستتابة أو 

[1]05 لا/ يجعل علّماً على إسلامه» في ذلك قولان. 

وسبب الخلافء هل أنزلت الشريعة الصلاة منزلة الشهادتين لقوله 
صَرَلنَهعَِتَهِوَسَلَهَ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله 
ويقيموا الصلاة) الحديث”"» لكل من الأصوليين خلاف في الواو هل تقتضي 
الإشراك أم ل0؟7". 


الوجه السادس: إذا نكح الكافر وزعم أنه مسلم؛ فلما خشي” الظهور عليه 
أسلم. 

ابن عوف من النكاح الثالث حادية وخمسين للكتاب: يفرّق بينهما ثم إن رجع 
إلى الكفر قتل. 


() هو أبو محمد يحى بن يحى بن كثير بن وسلاس» الإمام الكبير فقيه الأندلس» أصله من البربر 
من قبيلة يقال لما مصمودة» تولى بني ليث فنسب إليهم؛ رحل إلى المشرق» فسمع مالك بن أذس 
وروى عنه الموطأ» وابن عيينة» والليث ابن سعدء وابن القاسم؛ وابن وهبء توفي رَيمَدَالَهُ سنة 
4*؟ه. انظر ترجمته في: جذوة المقتبس »)"81-985/١(‏ وترتيب المدارك (9/و/ا-294). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم (١/20(014)؛‏ ومسلم في صحيحهه كتاب الإيمان باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله محمد رسول النّه (١/08)(؟؟)‏ من حديث عبد الله بن عمر وََإئدْعَنْه. 

(9) انظر: البيان والتحصيل .)229/١17(‏ 

(9) في (ح) و(ك) زيادة: 'عليه". 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ونقل اللخمي عن ابن نافع أنه قال في «١كتب‏ مدقي : أنه إن غبّها ,0 
أنه مسلم كان نقضاً ويضرب عنقه» ظاهر قول ربيعة أنه مسلم بقوله أولاً: أنا 
مسلم. 

قال في «الكتاب»7": ولا يطأ الكافر مسلمة بنكاح أو ملك» ويُتقدم في ذلك إلى 
أهل الدَّمةه ويعاقب7) فاعله بعد التقدم ولا يحَدٌَه ومن عذر بجهل [فلا]”' يعاقب 
تكلم الشيوخ على فهم ذلك في حق الحرّة والأمة والدّي/". 

«تعليقة المازري): فإن كانت الزوجة مسلمة فلا يخلو إما أن يكون الدَّي 
وطئها بنكاح أو زناء فإن كان بنكاح فإن غرَّها من نفسه فإنه يفرق بينهما ويقتل؛ 
لأنه نقضُ للعهدء وإن كانت عالمةٌ وجهلت أنه لا يجوز نكاحه فلا حدَّ عليها» وإن 
علمت أنه تمنوع فعلى رأي ابن العطار تحدٌ بلا خلافء وعلى رأي عبد الحميد فيها 
قولان؛ لأن ابن العطار قال: كل ما كان تحريمه بالقرآن فإنه يحدٌ فاعله» ورأى عبد 
الحميد فيه خلاف» سواء كان بالقرآن أو بغير ذلك» وسبب الخلاف في النكاح 
والزناء هل عاهدناهم في هذا على أنه يقام عليهم الحدود أو لم نعاهدهم عليه فإذا 
فعلوا شيئاً من ذلك نقضوا العهد وإذا نقضوا العهد قتلوا. 

«التبصرة» للخميء ذكر سبعة أوجه في إصابة الذي للمسلمة فقال: وإن أصابها 
بنكاح وهي عالمة بأنه نصراني لم يكن نقضاً. 


)١(‏ كتاب «كتب المدنيين» للفقيه الحافظ أبي زيد عبد الرحمن بن دينار (ت: ١60ه).‏ انظر: ترتيب 
المدارك (2/١٠-ة١٠)ء‏ والديباج المذهب (١/9لا2).‏ 

() في (س) و(ح): 'فزعم". 

(*) يريد به «التهذيب في اختصار المدونة» لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي القيروانيء 
الشهير بابن البراذعي المالكي (المتوفى: 2/ا؟ه). 

(؛) في (ح): "ولا يعاقب” وهو خطأ. 

(5) في الأصل: "ولا” والمثبت من (س) و(ح) و(ك)» وهو الصواب. 

(7) انظر: التهذيب في اختصار المدونة .)25١/2(‏ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


بق نافع في ١كتب‏ المدنيين»: إن غدرَّها وزع م/ أنه مسلم كان 8 ويضرب [4و/ب] 
عنقه» وقال كلاماً ملخصه يحمل الدّي على ما عوهد عليه» وتحد الحرّة إذا أطاعت 
بالزناء فلا تحدٌ إذا تزوجته» ولم تعلم بكفره» أو علمت وجهلت تحريم ذلك 
ويختلف إذا لم تجهل» هل تحدٌ؛ لأنه محرم بالقرآن؟ 
ابن عوف قال: قالوا كلهم: فأما المسلمة تتزوج النصراني عامدةٌ كذلك غير 
جاهلة فإنها تحدٌ. 
1 ا 1 (200), ١‏ 2 ا 2 ما فيه أ .0 ام ١‏ اسقاطه 
أبو الحسن ” : وإلى حد المراة [مال]'” ابن محرز' وغيره» وإلى ! 
نال" ابو همات 


الوجه السابع: إذا اشترى جارية مسلمة فلما أخذت معه قال: أنا مسلم ثم 
ا 

«البيان والتحصيل» من" المرتدين والمحاريين» «العتبية»: إذا اعترف أنه قال 
ذلك للكانتها”" لا يلزمه إلا الأدب» ظاهر قول ربيعة: أنه مسلم بقوله أولاً 


مسلم 


() في (ح): "الحسين"”» وهو خطأ. 

0( هوالقابسبي (ت: عناهم). 

(*) في الأصل و(ح): "قال" والمغبت من (س) و (ك)؛ وهو الصواب. 

(؛) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز المقري قيرواني» تفقه بشيوخ القيروان» وسمع من ابن 
عمران» وأبي حفص العطارء وكان نبيلا ذا رأي حسنء ومروءة تامة» ابتلى آخر عمره بالجذام» وله: 
تعليق على المدونة» سماه: التبصرة» وكتابه الكبير المسمى: بالقصد والإيجان توفي رَمَهَآانَهُ سنة 
٠ه‏ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (78/8)» والديباج المذهب (2/؟15). 

(5) في الأصل و(ح): "قال" والمغبت من (س) و (ك)» وهوالصواب. 

(7) ليست في (س) و(ك). 

(0) في (س) و(ح) و(ك): 'لكانها". 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 0 

(وسثل عن نصراني اشترى جارية مسلمة فلما أخذت معه قال: أنا مسلم'» ثم 
عَلم ا را وقال: إنما قلت: أنا مسلم؛ لمكانتهاء قال: يؤدّب)» قيل: أيبلغ به 
التسعين(" سوطاً؟ قال: لاء إلا الأدب في هذا دون ذلك» أما الأدب لما خاف 
العقوبة على اشترائه المسلمة فصدّقه في ذلك ولم يجعل قوله: أنا مسلم؛ إسلاماً تراه 
بالرجوع عنه مرتدا وهذا مثل ما في رسم الأقضية من سماع عيسى من [قول]1) 
ابن القاسم وابن وهب خلاف أشهب؛ لأنه لا عذر له في مثل هذاء ويقتل إن لم 
يرجع إلى الإسلام» "واللةاتعاللى لد 


)١(‏ ساقطة من (ك). 

(0) في (س) و(ح) و(ك) زيادة: "وقال: أنا نصراني". 
() في المصدر: أيبلغ يه البسيعية: 

(؛) ليست في الأصلء والمثبت من (س) و(ح) و(ك). 
(5) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(5) انظر: البيان والتحصيل (01//17؟-288). 


[ه5/] 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 01 
الباب المتم" ثلاثين: في النظر في البيّنات» وفيه وجوه: 
الأول: ف مسندند علم الشاهد. 
القرافي من" «أنوار البروق» من الفرق الغاني والأربعين: ابن رشد: كل من علم 
علم شيئاً بوجه من الوجوه الموجبة للعلم يشهد بهء والأصل في الشهادة: العلم 


واليقين» وتجوز بالظن والسماع!". 
١الجواهر):‏ ما لا يثبت/ بالحس بل بقرائن الأحوال كالضرر والإعسار”"؛ فيكفي 
فيك لمان التريت يدا" الي 
ابن عوف والمازري» عن ابن رشد: كل من علم شيئاً بوجه من الوجوه التي يقع 
بها العلم وجب عليه الشهادة إذا دعي إليها إلا ما يستدام فيه التحريم؛ والعلم 
يدرك عارضة. أشاء: فلا يصح لشاهد شهادة بشيء حتى يقع له العلم» ويحصل 
عنده بأحدها إذ لا تصح الشهادة إلا بما يعلم ويقطع على معرفته؛ لا بما يشك فيه 
ولا بما يغلب على الظن معرفته: 
العقا:.: 
الحواس الخمس: حاسة السمع؛ حاسة البصرء حاسة الشم؛ حاسة الذوق» حاسة 
اللمين: 
الأخبان دواد 
الرو و00 
)١(‏ في (س): "المتمم'. 
)في (ع):'ي". 


(") انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق (5/ 35)؛ وكلام ابن رشد في المقدمات الممهدات (571/5). 

(؛) مصدر أعسر أي: صار قليل ذات اليد وافتقر. انظر: المحكم »)470/١(‏ وتاج العروس 
وعلس). 

(5) في (س): "عن” وهو خطاً. 

(5) انظر: عقد الجواهر الشمينة في مذهب عالم المدينة .)١07١/*(‏ 

(0) كلام ابن رشد في المقدمات الممهدات (271/5). 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


00 اسيم 


الوجه الثاني: هل يُستفسر المشهود عليه بعد الشهادة؟. 

«الشفا): من مسألة أردت برسول الله العقرب؛ لأن ادعاءه للتأويل/" في لفظ 
صراح لك يقي انط ميان 

ومن الباب الغافي ضمن كلامه لا تنفعه استقالته ولا فيأته'". 


الوجه الثالث: إذا سمع الشاهد أيسعه أن لا يؤدي؟ وكذلك إذا علم أن 
الحاكم لا يرى بالقتل؛ هل له أن يرفع إليه شهادته؟ 

«الشفا»: من الوجه السادس سثل ابن أبي زيد عن الشاهد يسمع مثل هذا في 
ها اللسها ن* امعان لا يؤدي شهادته» قال: إن رجا نفاذ الحكم بشهادته 
ل 

قلت: فهل يؤخذ منها أنه بالتأخير يكون جرحةً فيه؛ لقوله: فليشهدء ثم قال 
ابن أبي زيد: وكذلك إن علم أن الحاكم لا يرى القتل بما شهد به» ويرى 
الاستتابة والأدب؛ فليشهد ويلزمه ذلك0". 

قلت: وهل يظهر من قوله فليشهد ويلزمه ذلك أن التأخير جرحةٌ لكون أن 
حق الله ورسوله حق عظيم؛ فقد يؤدي التأخير إلى أن ينظر حاكماً يرى القتل فيه 
'تأخير الحق للنبي'' مََّلنَعَيَوَسلََ فإذا أدَى عند الحاكم ارتفع عن الشاهد/ ما [0:/ب] 
كآن يلزمه. فيتأمل ذلك. 


)١(‏ في (ح): "التأويل". 

(؟) الشفا(/١48).‏ 

(؟) الشفا (؟//مؤه). 

(؛) الشفا (؟/»مه). 

(5) الشفا(؟/مه). 

(5) في (س) و(ك): "تأخيرا لحق النبي'. 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ويؤيد ذلك ما قالوه في أن الشاهد إذا علم أنه لم يشهد في حق غيره وصاحب 
الحق لا يعلم بذلك وجب عليه إعلام صاحب الحق بشهادته فإن تأخر”" الإعلام 
[فهي]!" جرحة» وسيأت في الوجه الخامس عشر في الباب الحادي والغلاثين الكلام 


فل :تأخين اليينة: 


الوجه الرابع: في شروط تحمل الشهادة. 


ضنفة والندة وق« الضيط: واليز"صفيرا كن أو كبير ا جهرا كان أوعيد ا ستليا 
كان أو كافرا عدلاً كان أو فاسق9". 


الوجه الخامس: في شروط الأداء. 

ابن عوف: حال الأداء فمن شرط جواز شهادة الشاهد فيها أن يجتمع فيه خمسة 
أوصافء متى عري عن واحد منها لم تجز شهادته: 'الحرية» البلوغ"» العقل؛ 
الإسلام؛ العدالة» ومنهم من زاد أن يكون من أهل اليقظة والتحرن وهذه شروط 
الشهادة لا شروط العدالة7"". 

القاضي عبد الوهاب: وشروط تحملها وأدائها متحرزاً من الحيل التي ل عل 
على من يقل حفظه حافظاً لمروءته من الدّناءة وتما يتطرق الثّهم عليه» وأن يكون 


() في (ح): 'أخر". 

(؟) ليست في الأصل و(س) و(ك)» والمثبت من (ح)» وهو الصواب الذي يستقيم به المعنى. 

(8) بالكلل لعمية تين الأشيات قفو نورت ريفطة دق يمعوو ا نا هقز انان يتيب :للف 
(#اترحمل). 

(؛) أصل الكلام لابن رشد في المقدمات الممهدات (287/5). 

(5) في (س) و(ح) و(ك): "البلوغ؛ الحرية". 

(7) أصل الكلام لابن رشد في المقدمات الممهدات (285-285/6). 

(0) في المصدر: "التي تنم" 


[-و/أ] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


فطداً كيدا عن العيية بين بيقة ودين المشهود له أو عليه ما يقوي التهمة معه 
بمحبة إيصال نفع إليه أودفع ضرر عنه أوضد ذلك من إلحاق ضررو!”"". 

المازري: المروءة» المراد بها: الأفعال التي تُشعر أن الواقع فيها خسيس النفس لا 
يبلي بالقدح فيه. 

الوجه السادس: في العدل وأقسامهه ومراتبه إحدى عشرة!" مرتبة: 

الأولى!"': المبرّن وفيه قسمان: عالم وغير عالم, عالم بما تصح به الشهادة تجوز 
شهادته في كل شيء وتركيته وتجريحه؛ ولا مُسأل عن كيفية علمه بما يشهد'" به 
من ذلك كله إذا اتهم''' ولا يقبل فيه التجريح إلا بالعداوة» أوقيل: ولا بالعداوة". 
بالعداوة". وغير عالم بما تصحٌ به/ الشهادة» فهو كذلك إلا أنه مُسأل عن كيفية 
عليه نما قتهاي يذ اذا تب 3 

المرتبة الغالفة: 'المعروف بالعدالة العالم بما تصح به الشهادة"؛ 'فتجوز 
شهادته"' إلا في ستة مواضع؛ على اختلاف في بعضهاء التركية شهادته لأخيه لمولاه 
لصديقه الملاطف لشريحه في غير التجارة» وإذا زاد في شهادته أو نقص منها 
ويقبل فيه التجريح بالعداوة وغيرهاء ولا مُسأل عن كيفية علمه بما شهد به إذا 


)١(‏ في (ح): 'ضرورة» وفي المصدر: "ضرر به"؛ وهو الأنسب. 

(2) المعونة (*/1518). 

(9) في (س) و(ك): "عشر" وهو خطأ؛ لأن (عشر) في التركيب توافق المعدود. 
(؛) في هامش الأصل: "أي والغانية"؛ لأنه ذكر مرتبتان. 

(5) في (س) و(ح) و(ك): 'شهد". 

(5) في (س) و(ح) و(ك): '"اتهمه". 

(0) ساقطة من (ك). 

(0) في (س) و(ح) و(ك): "اتهمه. 

(5) في (ك): "غير المبرّز إن كان عالما بما تصح به الشهادة". 

)٠١(‏ ساقطة من (س). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


'اتهم 5 ذلك ". 

(الرابعة: المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح به الشهادة حكمه كذلكء إلا 
أنه يُسأل عن كيفية علمه 'بما شهد به إذا اتهم في ذلك"2". 

الخامسة: من تُتوسم فيه العدالة» تجوز شهادته دون تركية!" فيما يقع بين 
ذل 
المواضع دون تزكية إلا أن شهادته تكون شبهة في بعض المواضع عند بعض 
العلماء: 

السابعة: من تتوسم فيه الجرحة؛ لا تجوز شهادته دون تزكية. 

الشامنة: الشاهد المعروف بالعدالة إذا قذف قبل أن يُحدَّه اختلف في إجازة 
شهادته» وان الكلام عل ذلك. 

التاسعة: الشاهد الذي ثبتت'" عليه جرحة قديمة» أو يعلمها الحاكم؛ فلا 
تجوز شهادته دون تزكية» ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق. 

العاشرة: الشاهد المقيم عل الجرحة المشهور بها فلا تجوز شهادته» ولا تقبل فيه 
التركية. 
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الحادية عشرة: شاهد الزو7". 


ابن رشد: إحدى عشرة مرتبة: 


)١(‏ في (س) و(ح): "أبهم ذلك” وفي (ك): "اتهم ذلك". 

(9) في (س): "بما شهد به إذا أبهم ذلك”» وفي (ح): "إذا شهد بذلك". 

(؟) ساقطة من (ك). 

(؛) في (س) و(ح) و(ك): 'تزكيته". 

(5) في (ح): 'يثبت". 

(5) انظر هذه المراتب مع تفصيلها في: المقدمات الممهدات (288-5817/1) إلا المرتبة الرابعة فلم 
يذكرها ابن رشد وذكر"الشاهد المعروف بالعدالة إذا قذف قبل أن يحد" التي لم يذكرها المؤلف. 


[دواب] 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 0 تف 
المبرز في العدالة» العالم بما تصح به الشهادة. 

الشاهد المبرز في العدالة» غير العالم بما تصح به الشهادة. 
الشاهد المعروف بالعدالة» العالم بما تصح به الشهادة. 
الشاهد المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح به الشهادة. 
الشاهد المعروف/ بالعدالة إذا قُذف قبل أن يحد. 

الشاهد الذي تتوسم فيه العدالة7". 

الشاهد الذي لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرحة. 

الشاهد الذي تتوسم فيه الجرحة. 

الشاهد الذي تثبت') عليه جرحةٌ قديمة أويعلمها الماكم. 
القاهل اللقيه عل البرعحة المشهووبي1". 

شاهد اوور 


الوجه السابع: في شروط العدالة. 

ابن عوف في الشهادات: القاضي عبد الوهاب شروط العدالة: البلوغ: الحرية: 
الإسلام» الفقة» الأمانة» منتفية عنه سمات الفسق كلهاء متيقظ» ضابط» غير 
مغفل؛ عارف بالشهادات0". 


الوجه الثامن: هل يشهد الشاهد بكل ما سمع؛ أو لا يشهد حتى يستوعب 


)١(‏ في الأصل زيادة: 'الشاهد الذي لا تتوسم فيه العدالة» والصواب ما في (س) و(ح) و(ك)» وهو 
موافق لما في المصدر. 

) في (ح):'ثبت". 

(؟) في الأصل: "ثم شاهد الزور” على أنها المرتبة الحادية عشرة. 

(:) انظر: المقدمات الممهدات (287-287/62). 

.)1١6١18/*( المعونة‎ )5( 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الكلام؟. 

«المفيد)7"”' وفي «المدونة)!"ا في شهادة الشاهد على من سمعه يتكلم أو يقرٌ على 
نفسه بمال أو غيره» روايتان عن مالك: 

إحداهما: يشهد إذا كان استوعب ذلك» واختار هذا القول ابن القاسم؛ وبه 
العفل والأغرى* لا يشهن ويذلك أحتاين الما لجشون: 

المعين»0): وإذا سمع الشاهد من يقب بحق أو بطلاق أو يفتري» فإن استوعب 
ذلك من شهد به وجازت شهادته» وقاله ابن القاسم وأشهب» وروي عن مالك أنه لا 
يشهد بهاء وقال في «الموازية» يشهد بما سمع من ذلك دون نا 

ابن عوف في7" الشهادات: قيل فيها أربعة أقوال في مسألة إذا مرّ رجلان 
يتكلمان في أمر» إذ قد يكون قبله أو بعده كلام لا تتم الشهادة ولا تسقط إلا به 
يشهد بكل ما سمع؛ التفرقة!” بين الإقرار المجرد وبين غيره» فيشهد في المجرد 
ولا يشهد في غيره حتى يشهده؛ لا" يشهد على إقرار حتى يشهده عليه كان مقراً 


)١(‏ هو كتاب: «المفيد للحكام فيما يعرض لحم من نوازل الأحكام» لأبي الوليد ابن هشام القرطبي 
المالي (رتنصسسدحم). 

(2) انظر: المفيد للحكام (لرهم-؟و)). 

(9*) انظر: المدونة (9/6). 

(؛) هو كتاب «معين الحكام على القضايا والأحكام» لابن عبد الرفيع التوسي (ت: +9/اه). 

() عنون للمسألة في المصدر ب (الشهادة من غير استيفاء) وعبارته: وإذا سمع الشاهد من يقر 
بحق أو يطلق أو يعتدي» فإن استوعب ذلك منه؛ شهد به وجازت شهادته» قاله ابن القاسم 
وأشهبء وروي عن مالك أنه لا يشهد بهاء وقال في «الموازية» يشهد بما سمع من قرب دون غيره. 

(7) انظر: معين الحكام (كوة5). 

(0) ليست في (ح). 

(0) في الأصل زيادة: 'بين'؛ ولعلها تكرار من الناسخ. 

(5) في (ح) و(ك): 'ولا". 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


في مساق الإقرار المجرد وإن لم يشهده'" عليه» ولا يشهد على ما كان في مساق" 
إلا أن يستوعب» قول ابن القاسم أ يشهد. 


الوجه التاسع: إذا سمع الشاهد يشهدء هل له/ أن يشهد؟. 

«المفيدا قال ابن حبيب عن ابن القاسم: ومن سمعته يقول: أشهد أن لفلان 
على فلان مائة دينار ولم يشهدك؛ فاشهد بما سمعت إن كنت سمعته يؤديها عند 
الحاكه؛ ليحكم بها وإلا فلاء حتى يشهدك إذ لعله إذا علم أنك تنقلها عنه لزاد 
أو نقصء وإنما تشهد بما سمعت من قذف وعتق وطلاق بخلاف الحقوق فإنه كلام 

قال مطرف: لا0" تشهد بقول القاضي ثبت عندي حتى يشهدك» وإلا 
[فليس ]7 بشهاد:ة©. 


الوجه العاشر: في بحث القاضي عن الشهود. 

ابن عوف: قال المازري: مذهب مالك والشافعي أنه يجب على القاضي البحث 
عن شهادة الشاهد إذا لم يعلم جرحه ولا تعديله ولا يحمله على فسق ولا عدالة 
بل يقف عن شهادته حتى تنكشف له إحدى الخحالتين» ولا تعدل البِيّنة إلا حيث 


الوجه الحادي عشر: في التزكية. 


)١(‏ في (س) و(ح) و(ك): 'يشهد". 

() في (س) و(ح) و(ك): "سياق". 

ماد رعاتاولة. 

(؛) كذا في جميع النسخ؛ وفي المصدر: "فليست”؛ وهو الأفسب. 
(5) انظر: المفيد للحكام (2)85-581/1). 


[17و/أ] 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 0 

«المفيد): ولا يجوز في التزكية إلا المبرّز العدالة الناقد الفطن الذي لا يخدع في 
عقله» ولا مُستنزل”" في رأيه. 

وقال أيضاً عن ابن المواز: ويجب أن يزي الرجل إذا كان عنده عدلاً؛ لأن في 
ذلك إحياءً للحق فلا يسعه ترك ذلك» ولا ينبغي لأحد أن يزي إلا رجلاً خالطه في 
الأخذ والعطاء أو سافر معه أو عامله» وعدول كل بلد أمائلهُ وإن كانوا بالإضافة إلى 
غيرهم أنقص مراتب [وأحوالاً]"» ولا يكون التعديل بأقل من رجلين مبرّزين 
في العدالة» هذا قول مالك وأصحابهء خلا”" ابن كنانة فإنه قال: لا يكون 
المعديل بأقل مزق فللاقة وول 

(المعين»: والتعديل يكون في كل شيء في الدّماء وغير ذلك» وقيل: لا تكون 
عد التاق النغاء» قاله أخد فيه اخلك! "ليون يفو 

ويجوز للشاهدين تعديل الجماعة» وكذلك في الشهادة على الشهادة(", ومنع 
مطرّف وابن الماجشون من التزكية قبل الشهادة» ولا تجوز تزكية من لا يقبل/ إلا 
ترك إلا أن يحكون شتهود الل غ01 


)١(‏ في (ح) و(ك): "يستزل'. 

() كذا في الأصل و (س) و (ح)» والمثبت من (ك)؛ وهو الصواب الموافق لما في المصدر؛ لأنها 

(0) في (س) و(ح) و(ك): "حاشا”» وهوالموافق لما في المصدر. 

(9) انظر: المفيد للحكام ولوك ؟). 

() هو أبوعمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم؛ ابن المكوي الإشبيي» عالم الأندلس» وشيخ المالكية» 
تفقه على إسحاق بن إبراهيم الفقيه» وبرع» وفاق الأقران» وانتهت إليه معرفة المذهب وغوامضه 
مع الصلابة في الدين» والبعد عن الحوىء والإنصاف في النظرء مات رَيِمَهَلنَهُ سنة ١40ه‏ انظر 
ترجمته في: ترتيب المدارك (9/7؟1)» وسير أعلام النبلاء (207/17)» والديباج المذهب (177/1). 

(7) عنون ذه المسألة في المصدر ب (فيما يكون التعديل). 

(0) أي: وكذلك في شهادة الشاهدين على شهادة الجماعة. 

(8) عنون لهذه المسألة في المصدر ب (يجوز للشاهدين تعديل الجماعة وتجريحها). 


[لاو/ب] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


«المفيد): وإنما يزى الشاهد وهو غائب إذا عرفه القاضي» وإلا فلا يزى إلا عل 
عينه» والتعديل أن يقول!' المعدّلون إنه عندنا عدل رضي» قيل لسحنون: وكل من 
تجوز شهادته هل له أن يري غيره؟ فقال: قدا" تجوز شهادة الرجل ولا تجوز 
تركيعه. 

المتيطي: التعديل لا يكون إلا بعد الشهادة» ولو جاز قبل الشهادة لجازت 
شهادة غير العدول؛ لأن الناس قد تتغير أحوالهم» فإنما يعدّلون عند الشهادة. 


الوجه الثاني عشر: في موضع كتابة شهود التزكية. 

ابن عوف من الأقضية» قال سحئون: تكتب التدكة اف من الشهادة» 

5 اولدثا ف (6 إ. + 1 : 
ويكتب وز فلانا بمحضره ' إن حضرء أو بغير محضره إن لم يحضر ويجل 
الوكين ووسيق هوا قهيها وصنتاعدييا كنا يقعل 3 التهردة". 


الوجه الشالث عشر: في استفسار الشهود» وفي تفرقتهم'"» وفي أخلاط المرأة مع 
النساءء والدّابة في الدَّواب. 

ابن سهل: هل تكشف الشهود من أين علموا 'ما به شهدواء أو ليس عليك 
كقني عن عله مق أيخ علموا" إذا شهدرا اكد فين" فوادين . 


.)345 74 /2( انظر: معين الحكام‎ )١( 

(9) في (س): "يكون"” وهو خطأ. 

(0) في (ح): "هل” وهو خطاأ. 

(؛) انظر: المفيد للحكام .)228-5517/١(‏ 

(5) في (ح): 'بمحضر". 

(7) انظر كلام سحنون في النوادر والزيادات (30/8). 
(0) في (س) و(ح): "تفريقهم'. 

ين ل 

(9) في (ح): "تم'. 


«المجموعة» قال ابن القاسم: كل الشهود لا يسألون ولا يفرّقون إذا كانوا عدولا 
إلا الشهود على الزنا فإنهم يفرّقون ويسألون» قال مالك: وينبغي أن يسأطم كيف 
شهادتهم””» قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن شهدوا أن فلاناً افترى على 
فلان أو شتمه وآذاء'"ا أو سفهه؛ فلا يجوز ذلك حتى يكشفوا عن حقيقته إذ قد 
يظنوا ما قالوه وهو على خلاف ما ظنواء وقاله مطرف وأصبغ» وقال أصبغ: إلا أن!") 
تفوت البيّنة فلا يقدر على إعادتهم؛ فليعاقب المشهود"' عليه على أخف من 
ذلك2"7. 

قلت: وقد ورد في السرقة سؤال الشهود ولو كانوا علماء. 

١المعين»‏ قال ابن حارث”"7": وإذا لم تبين الشهود وجه الذي/ شهدوا به ولا [42/] 
فسروه فليس ذلك بشيء بحو يدوا دا الشيادة وكي أ" 

١المفيد):‏ وإذا اتهم القاضي الشهود في شهادتهم؛ جاز له أن يفرقهم في أدائها”". 

شرح ابن الحاجب:: لا يقبل من الشاهد أن فلاناً كفر وارتد عن الإسلام 


.)؟9/١( انظر: الإعلام بنوازل الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات (05/8؟) عن المجموعة. 

(5) في (س) و(ح): 'أوآذا. 

(؛) ليست في (ح). 

(5) في (س): "الشهود". 

(1) الأقوال في النوادر والزيادات (8/لاه*). 

(0) في (ح): "الحارث". 

(4) محمد بن حارث بن أسده أبو عبد الله الخشني الحافظ» الإمام كان حافظاً للفقه متقدماً فيه 
نبيهاً دكياً فقيهاً فطناً متفنناً عالما له كتاب الاتفاق والاختلاف في مذهب مالكء وكتاب الفتيا؛ 
وتاريخ الأندلسء توفي سنة ١77ه.‏ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (5717/7)؛ وسير أعلام النبلاء 
(دلرهدل)ء والديباج المذهب (2/2 3 ). 

(9) انظر: معين الحكام (551/2)» وكلام ابن حارث جاء في مواهب الجليل (0337/57). 

)١(‏ المفيد للحكام (حل). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


لم يكفر به؛ لأن المفسدة هنا أشدٌّء ولا يقال يجري فيها الخلاف" الذي في 
التعديل والتجريح» لفظ ابن الحاجب ظاهره وجوب التفصيلء» ولفظ «الجواهرا 
.0( 


5 


8 


«الذخيرة» الجناية الخانية: الرّدة قال: ولذلك لا تقبل الشهادة فيها إلا على 
التفصيل ولاختلاف المذاهب في التكفير. 

«الذخيرة» الشهادات والأقضية من الفرع التاسع من الباب الرابع في صفة 
الآداء: ولا تخلط المرأة المشهود عليها في جملة النساء» ولا الدابّة في دواب يمتحنهم 
بذلك إذا سأله الخصم لإذاية الشهود”". 

«الحاوي في الفتاوي» المازري: إذا كان الشاهدان من أهل العدالة» وقبول 
الشهادة والمعرفة بما شهدوا'*) به لم يجب استفسارهما ولا كشفهما عما شهدوال) 
شهدوا"! به مع أنه لم تكن الأئمة المتقدمون كشفت الشهود عما شهدوا به سوا 
الوذا؛ والشوؤذة لجل جحرمة ذلك وما' وزدك:نية: اليد من "أن دود كدراً 
بالشبهات. 


الوجه الرابع عشر: في شهادة الأعمى؛ ومن خلف حائط. 
اللعنة: واشعلت إذا اهن اشاهدان حلفت حانظ أن انضرا" زرا عضرا 


)١(‏ في (س) و(ح): "الاختلاف". 
(؟) انظر: عقد الجواهر (2376/9). 
(©) الذخيرة للقرافي .)17/١2(‏ 
() الذخيرة للقرافي .)174/٠١(‏ 
(5) في (س) و(ح): 'شهدا". 
(5) في (س) و(ح): "شهدا". 
(0) في (ح): "سترا". 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام #لكت ح. 
حسابهما على أن لا يشهد بينهماء هل يشهد عليه في ذلك كله" أم لا؟ قال بعض 
العلماء: والشهادة في ذلك إذا أحاط علماً بها واستثبات”" بالجاحد فبينته 
000006 

ابن عوف في الشهادات: شهادة المختفي على الإقرارء اختلف فيها: 

ابن المواز: إن كان ضعيفاً أو خائفاً لم يلزمه» وحلف ما أقرّ إلا لما يذكر وإن 
كان على غير ذلك لزمه". 

«الذخيرة»!' من الأقضية» وفي «الجواهر): تجوز شهادة الأعمى في الأقوال. 

(أجوبة ابن رشدا: من مسألة هل للقاضي المصروف إليه الحكم بشهادة 
الشاهد المحكوم به مع اليمين؟ قال: لأن الصحيح من الأقوال المشهورة في المذهب 
إجازة شهادة الشاهد المختفي 7". 


الوجه الخامس عشر: في شهادة أهل البدع. 


)١(‏ ليست في (ح). 

0( في (س) و(ح): 'وأسبابا". 

(6) غبار المصدن واخقلفت إذا أقغدا شاهدا خلف :ضائط أو سن وأحضراه حسابهما عل أن 
يشهد بينهما. وفيمن استفتى فقيها فيما ينوب فيه ولم تقم عليه بينة فيه» هل يشهد عليه في ذلك 
كله أم لا؟ فقال بعض العلماء: والشهادة في ذلك كله إذا أحاط علماً بها واستأنا بالجاحد بينة 
أحوظة إن شاء انل تهال: 

(4) انظر: معين الحكام (797-578/6). 

(5) في النوادر والزيادات (8/ 258): "إن كان ضعيفا أو مختدعا أو خائفا لم يلزمه وحلف ما أقر إلا 
لما يذكر» وإن كان على غير ذلك لزمه". 

(5) الذخيرة للقرافي .)076/٠١(‏ 

(0) انظر: فتاوى ابن رشد .)19١7/9(‏ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ابن عوف من الشهادات من «المجموعة)» قال مالك: ولا تجوز شهادة القدرية» 
ولا تجوز شهادة أهل البدع على حالء ولا أجيز شهادة المعتزلة/ والإباضية/" 


والمرجئة وغيرهم من أهل الاهواء. 
ابن الماجشون: من عرف بالبدعة فلا شهادة له» ومن لُطّحْ بها» فإن لم يكن 
أه بيناً؛ فلتقبل شهادتهه!". 


الوجه السادس عشر: في شهادة النصراني إذا أسلمء ومن قذف. 

«الحاوي في الفتاوي): يُستأنى به في قبول شهادته حتى يُعلم حاله» وروي عن 
مالك: منعها فيه» وبه قال مطرف وابن الماجشون. 

ابن عوف: قال ابن شعبان: وقيل: إن الكافر إذا شهد حين أسلم مقبول» وكذلك 
من بلغ حين يحتلم وليس العبد كذلك» [قاله]!" ابن شعبان. 

«المعين): اختلف متى تسقط شهادة القاذف» وأسقطها ابن القاسم وأشهب 
رفون لنت" عدن اذلك» تفل هنين الذي إن فيث أجحرؤت» قال يمن 
العلماء: توقف شهادته فإن ثبت أجيزت» وإن لم يثبت قوله ردت شهادته» وأما 
التوبة التي تقبل فيها شهادته» وهو إذا تاب وحسنت حالته؛ أو زاد على ما عرف به 
ب تضمو ل 

ابن عوف من الشهادات: لو جلد حداً من حدود الله تعالى ثم تاب توبة ظاهرة 


معروفة؛ فشهادته ا 


)١(‏ في النوادر والزيادات (292/8) زيادة "والجهمية". 

(؟) قول مالك في النوادر والزيادات (292/8)» والقول الثاني فيه عن أشهب وليس عن ابن 
الماجشون. 

() في الأصل: "قال والمغبت من (س) و(ح) و(ك)» وهو الصواب. 

(؛) انظر أقوالهم في: النوادر والزيادات (//208). 

(5) انظر: معين الحكام (؟/705). 

(3) في النوادر والزيادات (7/8*) عن مالك في "المجموعة". 


[دواب] 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


[القرافي]”" من الفرق التاسع والعشرين بعد المائتين: المشهور عندنا قبول 
شهادة القاذف :قبل جاب.. 

انق رهد" لشو" قبول نوادة التاق :قز واد" كبا يله امن دوس 

«اختصار المبسوطة): سثئل ابن كنانة عن الرجل الصالح المشهور بالصلاح 
وحسن الحال يحدٌٌ في قذف أو فرية أو غير ذلك» هل تقبل شهادته؟ أفقال: لا تقبل 
شهادته'" أبداً حتى يموت» أو تظهر زيادة من حاله على ما كان عليه قبل الحدٌ(". 


الوجه السابع عشر: فيمن أنكر شهادته» ومن دعي إلى شهادة فلم يذكرها ثم 
ذكرهاء وإذا رضي بعدالته» وإذا قال: ما شهدت بها" عليك فأنا فيه مبطلٌ» ومن 
قال بها" في حق عدل شهدت بزور. 
ابن عوف: ومن شهد عند الحاكم ثم لقيه المشهود عليه فقال: بلغني/ أنك ‏ [54/] 
شهدت على بحذاء فقال له: ما شهدت به عليك فأنا فيه مبطل. 
ابن المواز: قال أشهب: وليس هذا برجوع وإن شهد به عليه إلا أن يرجع عن 
شهادته» قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ وابن حبيب. 
سحنون في «العتبية»): هذا رجوع إن كان على قوله بيّنة» وتبطل شهادته إن كان 
ذلك قبل القضاءء وإن كان بعد القضاءء قال أشهب في «كتاب ابن المواز»: ولو قال 
له: ركيت فلاناً وقد شهد علَ؟! فقال: لو علمتٌ أنه شهد عليك ما زكيته؛ لم يضره 


)١(‏ ليست في الأصل و(س) و(ك)؛ والمغبت من (ح). 
(؟) أنوار البروق في أنواء الفروق (125/4). 

(9) ليست في (س) و(ح). 

(؟) انظر: البيان والتحصيل .)"58/١(‏ 

(5) ساقطة من (ك). 

)3 انظر: منح الجليل (199/8) حيث ذكر سؤال ابن كنانة. 
(0) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(0) ليست في (س) و(ح) و(ك). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ذلك وإن ثبت أنه قال. 

قال ابن القاسم من «كتاب ابن المواز' عن مالك في مريض سثل عن شهادة 
فأنكرهاء وقال: كل شهادة أشهد بها بينكما باطلُ ثم شهد بها بعد ذلك؛ فإنه 
يسأل عن عذره فإن أ بعذر فهي جائزة. 

قال أشهب: إن قال كل شهادة أشهد بها في زور قال: لا يضره ذلك وليشهدء 
وقاله أصبغ: ومن سثئل عن شهادة فأنكرهاء أو سئل عنها المريض فلم يذكرهاء ثم 
شهد بعد ذلك» فإن جاء بعذر وهو عدل قبل منهء قاله مالك في «كتاب ابن المواز) 
وابن حبيب» زاد في «كتاب ابن حبيب»: خاصةً إذا كان 00 ومن دعي إلى شهادة 
فلم يذكرها ثم ذكرها فإنها تقبل منه إذا كان مبرّزاً لا يتهم ولا" يمر من طول 
الزمان ما يستنكرهء قاله مالك في «كتاب ابن المواز). 

قال ابن وهب: عن ابن القاسم: إنما يقبل ذلك من البيّن الفضل ممن لا يُتهم 
فلو قال: ما عندي علم, ثم رجع فأخبر بعلمه فقد اختلف عن مالكء فأجازها ابن 
نافع إذال" جاء بها في قرب» وهو مبرّزا". 

«المفيد): من أنكر شهادة ثم شهد فلا يضرَّه ذلك» مثل أن يلقاه المشهود عليه 
فيسأله فيقول له الشاهد: ما أشهد عليك بشيءء؛ ولا عندي عليك شهادة» فإنه 
يشهد ولا يضره قوله» وإن كانت عليه بيّنة» وأما إن قال عند الحاكم: أذكر/ أمر [14/ب] 
كذا أوذهنا عند شهادة» ثم رجع بعد ذلك فتذكر فإن كان ميرزاً قبل.منة وإلا فلا. 

وفي سماع عيسى: وكذلك الذي يزيد في شهادته أو ينقص» إن كان مبرزاً قبل 
منه قبل الحككم.؛ وأما بعد الحكم فلا إلا ما زعم أنه ذسيه!"!". 


() في (س) و(ح) و(ك): "ولم'. 

(9) في (س) و(ح) و(ك):"إن". 

(*) انظر جميع الأقوال التي نقلها ابن عوف في: النوادر والزيادات (45/8”-١ه").‏ 
(9) انظر: المفيد للحكام (حرحد). 

(5) في (س) و(ح): "يشبه". 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


«المعين»: سثل ابن القاسم عن الرجل يقول: فلان يشهد لي» فيقول المطلوب: أنا 
أرضى بشهادته فيشهد الشاهد بعد ذلك فيقول المطلوب: لا أرضى ظننت أنه يشهد 
بالحق» فقال: لا يجوز ذلك» ولا يلزمه» وسواء انفرد بعلم ما يدعيان تقادم ذلك» 
رأف فلن كوه قينا معرودا اذى لوت لقال 

«شرح ابن الحاجب): إذا أقرّ المشهود عليه بأن الذي شهد عليه عدل؛ حكم 
عليه بإقراره. 

(الكافي): أصبغ: لا يحكم عليه إلا بعد التزكية» ولو رضي الخصم بعدالته. 

الذخيرة»: الفرع التاسع من الباب الرابع: أشهب: إذا قال كل شهادة أشهدها 
بينكما زونٌ لم يضره ذلك'"' ويشهد. 


ابن حبيب7: إذا قال الخصم: ما أشهد عليك بشيء؛ فلا يضره ويشهد”". 


الوجه الثامن عشر: في نقل الشهادة. 

المازري: نقل الشهود شهادة عن معينين» فإن ذلك ما يُقضى به» وتقوم شهادة 
الناقلين مقام شهادة المنقول عنهم؛ وكانوا كأنهم نطقوا بلسانهم وجوّزها كافة 
الفقهاء» فإن سمعه يقذف؛ فلا يشهد على شهادته» حتى يقول له: اشهد على شهادقي 
ولا تنقل إلا عن العدول. 


الوجه التاسع عشر: في الشهادة على الخط. 
قلت: قد ذكرت فيما ألفته على الشهادة على الخط في الكتاب المسمى ب 


)١(‏ عنون طذه المسألة في المصدر ب (رضاء المطلوب بشاهد الطالب» وبعد الشهادة لا يرضى به). 
(9) انظر: معين الحكام (795/2). 

(0) ليست في (ك). 

(؛) ساقطة من (ك). 

(5) الذخيرة للقرافي .)174/٠١(‏ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


٠ )‏ فهم 3 ف ف د 8 كت 5 جب 5 : 5 0 ف .0 
الإنصاف72" الخلاف في ذلك» وأن ابن الحاجب شهر الجواز ومخلوف7" قال على 
الصحيح من القولين» وجمعت على التأليف نحواً من خمسين تأليفاء وذكرت أقوال 
الشيوخ وتوجيهاتهم؛ فمن أراد النظر في أقوال الشيوخ فلينظره”". 


الوجه المتم') عشرين: فيمن نظر في خطوط شهود فقال: ليس بخطهماء أوقال/ 
آخر: أشك في ذلك'» وقال آخر: إنه يشهد بأنه خطهء وكان ذلك بسؤال الجحاكه؛ 
ليجمع من ينظر في الخط. 

«الحاوي في الفتاوي» في رجل سأل الحاكم أن يجمع الشهود لينظروا في خط 
شهيدين”"» قال بعضهم: أنه ليس بخطهما وجزموا بذلك» وقال بعضهم: إفي أشك 
في ذلك» وبقي شاهدان شهدا على الخط على شهادتهماء فأفى" عبد الحميد 
الصَّدفي الطرابلسي”": شهادة من شهد [أنه]7" ليس بخط الشاهد» وجزم بذلك؛ 


() في هامش الأصل: "قف على: أفاد المؤلف من أنه ألف كتاباً في الشهادة على الخط". 

(9) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(*) هو أبو القاسم مخلوف بن علي بن عبد الحق» الفقيه التميميء ثم الإسكندراني» المعروف بابن 
جارة» الفقيه المالي» وكان من أعلام المذهب» ودرس وأفتى» وانتفع به جماعة كثيرة في الفقه» 
توفي يَمَهُأنَهُ في رمضان بالفغر» سنة *58ه. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (4)777/1 والعبر في 
خبر من غبر (87/9). 

(؛) انظر: الجامع لابن يوفس (708/0)» والأحكام لأبي المطرف الشعبي ص (181). 

(5) في (س) و(ح) و(ك)"المكمل: 

() ليست في (س). 

(0) في (ح): "شاهدين'. 

(0) في (س) و(ح) و(ك):"فأجاب'. 

(9) هو أبو محمد هوعبد الحميد بن أبي البركات بن عمران الصدفي الطرابلسي» من علماء المالكية» 
المالكية» ولي القضاء في توذس والخطابة بالجامع الأعظم بهاء له مصنفات جليلة منها: حل 
الالتباس في الرد على بغاة القياس» ومذي الفؤاد في الحض على الجهاد» توفي رَجمَهَآانَهُ سنة 578.4ه 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب (50/2؟)» والأعلام للزركلٍ (285/9). 


:[ 


١ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


شهادة'' غير جائزة» وقد منع بذلك شهادة البت في مثل هذاء وقال: هي شهادة من 
عرف الخط" زور ولو لم يشهدوا في ذلك على البت» وقالوا: 'في علمنا» لكانت 
شهادة من عرف الخط أولى من شهادة من جهله» وشهادة من توقف أيضاً غير 
معارضة لشهادة من أثبت؛ لأن من توقف لم يتعرض في شهادته لنفي ما شهد به 
من البت» بل جوز ذلك وسوّغه. 


الوجه الحادي والعشرون: 'هل يشهد' الشاهد على الخط على القطع أو على 
العلم؟. 

١المعين»:‏ ظاهر قول ابن القاسم أن الشهادة على الخط إنما تكون على القطع 
حيث يقول في معرفة الخط ومعرفة المشهود له كمعرفة الشياب والحيوان وسائر 
الأشياء لا فرق» ووقع في «كتاب القزويني»!" أن الشهادة في ذلك إنما هي على 


الوجه الثاني والعشرون: هل تعديل الشاهد على الخصم أو الجاكه؟ 
ابن عوف: قال مطرف وابن الماجشون في «كتاب ابن حبيب»: وليس تعديل 


() ليست في الأصل و(س) و(ك) والمثبت من (ح)؛ وهو الصواب. 

(9) في (ح): "شهادته". 

(©) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

(4) في (ح): 'فيما علمناه'. 

(5) ليست في (ح). 

(7) هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيد القزويني الفقيه الأصوليء تفقه بالأبهري وهو من كبار 
أصحابه» صنف في المذهب والخلافء له كتاب المعتمد في الخلاف نحو مثة جزء؛ وهو من أهذب 
كتب المالكية» وكتاب الإلحاف في مسائل الخلاف» توفي رَجمََاانَهُ في نحو سنة 850ه. انظر ترجمته 
في: ترتيب المدارك (17/؟/ا-71)» والديباج المذهب .)158-156/١(‏ 

(0) انظر: معين الحكام (795/2). 


:[ 


]ب/٠‎ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الشاهد للمشهود له أوذلك للحاكم. 
0000 ولا تطلب التوكية من الشاهدء وذلك على الخصم لا عل الشاهد"» 
وإنما عليه أن يخبر الخصم بمن يعرفه ومن يعدٌّله. 


الوجه الثالث والعشرون: هل يجوز للشاهد أن يشهد على من لا يعرفه إلا 
باليليّة؟ 

الا عرك نكن النقظة"" من نال كدان« الفامي :إل العام ى الضفة قل 
تثبت أم لا؟ قال: ويخرج من هذا كله جواز أن يشهد الشاهد على من لا يعرفه ولا 
يعرف/ شخصه إذ أجلاه ووصفه في الوثيقة» وبيانه أنهم لما أجمعوا على أن للحاكم 
أن يحكم بالّققطة وبكتاب القاضي وبمجرد كون المحكوم عليه أو فيه!"ا 
ففيه"" مبرائقة: كاحي الطالج نو اللحة هن القبواة' هزه قزل الطالى؛ 
يقول7: هذا هو خصبي أأو ماليء كذلك إذا جاء بوثيقة وأدى الشهود أن هذه 
الحلية شهدنا عليهاء والطالب يقول: هذا خصمي"» ولا فرق بين كون الشهود في 
فلك المسدالة تعرفوق مااشيدوا فيد او فلي 


الوجه الرابع والعشرون: هل تعاد بيّنة التعديل؟ 


ابن غوف من الأقضية: إذا غُدّل ثم شهد بعد منة أو شهر أو أكثر من ذلك 


)١(‏ في (ح): "قال سحنون". 

(6) ساقطة من (ك). 

(©) اللقطة: بضم اللام وفتح القافه مال وجد بغير حرز محترما ليس حيواناً ناطقاً ولا نعماً. انظر: 
شرح حدود ابن عرفة ص (45-:47)» ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (©/181-180). 

(؟) في (ك): "قيد". 

(5) في (ح): 'صفة". 

() ليست في (س). 

(0) ساقطة من (ك). 


]ًا/1١1[‎ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


0) 


(0 


فليس عليه ائتناف تعديل إلا أن يغمز فيه بشيء أو يرتاب في أمره أو يجرح وإلا 
فل «ووود "للف 1" اجقيرا !"لبها لدبو اللقه براي كيبي كن مطرقه وان 
لماجي . 

ابن القاسم عند ابن حبيب وفي «العتبية»: إن كان قريباً من الشهادة الأولى 
الأشهر وشبه ذلك» ولم يطل جداً فلا نكلفه تركية» وإن كان قد طال ذلك 
فليكشف عنه ثانية طلب ذلك”" المشهود عليه أم لاء والسنة كثير. أصبغ: إلا 
المشهور بالخير الذي لا يتوقف في مثله السؤال. 

«المجموعة»: قال أشهت عن مالك في الذي يشهد فيعدّل ثم يشهد ثانية: فلتقبل 
شهادته بالتعديل الأول» وليس الناس كلهم سواء منهم المشهور بالعدالة» ومنهم 
من يُغمض فيه بعض الناس'". 

قال أشهب: إذا شهد فعدّل» وقبل ثم شهد فإن كان بعد زمان نحو من خمس 
وحن فليا لغيه لوول رن لإ خ جاتر هبن ققدي تاليا ولا لعي 

سححتون فى «العتبية):: إذا كان بعد شهن أو شهرين أو عام أو “عافينفلسباله 
التعديل كلما شهد حتى يكثر تعديله وتشتهر تركيته» فإذا أكثر ذلك وتأكد فلا 
يسأله تركية في المستقبل» قال عنه ابنه» وأما الرجل المشهور عدالته بالبلد وإن كان 
القاضي/ لا يعرفه إلا أنه صم عنده فيرف بذلك: قل تكاقه الفغدين ا 

المتيطي: وليس للحاكم تعديله المرة بعد المرة إذا شهد في قضية فعدّل» وقاله 


في الأصل: "خير” والمغبت من (س) و(ح) و (ك)» وهو الصواب؛ والنصب على الاستثناء. 
انظر: المنتقى للباجي (195/5). 


(5) ليست في (ح). 

() العوادر والزيادات (22757/8). 

(5) نقله في النوادر والزيادات (77-1170/8؟). 
(5) الحوادر والزيادات (277/8). 

(0) السوادر والزيادات (277/8؟). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الوجه الخامس والعشرون: هل يزي أحد الشاهدين لمن شهد معه؟. 

«النوادر»: وإذا شهد رجلان في حق فلا تجوز تركية [من]! عرفت عدالته 
منهما للآخرء وقاله ابن القاسم في «العتبية» سيوع وكذلك كال سوطنوة 
في ١كتاب‏ أبيها» وفيه أيضأ في -000 شهدا لرجل بحق على رجل ثم جاء الطالب 
الطالب بشاهدين فشهدا بمثل ذلك» وركت كل طائفة الأخرىء قال: تتم الشهادة 
والتزكية ويثبت الحق» ومن «كتاب ابن سحنون» قال في شهيدين بحق يزكي أحدهما 
الآخر قال: لا تجوز تزكيته إياه إلا أن يكون مع المري غيره» قاله ابن الماجشون 
في ١المجموعة)‏ 'و«كتاب ابن المواز» وإذا شهد رجلان في حق عَدَّلا رجلا شهد في 
ذلك الحق فتركيتهما إياه جائزة» وإن شهدا على شهادة تعديل له» أشهب: إن عدَّله 
أحدهماء فذلك جائزء وقاله سحنون في ال ا 

«المعين): ولا يري الشاهد من شهد معه أو نقل معه شهادة في ذلك الحق» 
زاعاة سحنون إذا شهدت طائفة في حق ثم شهدت فيه طائفة يعد ذلك كاك 
تري كل طائفة صاحبتهاء وهو عنده بمنزلة ما لو شهدتا في حقين» وروي عنه أنه: 
لا يجوز تركية بعضها بعض!"/*. 

المتيطى: ذكر ما قاله في «المعين» وزاد ولو شهدنا!" في حقين مختلفين أجا ز لمن 


)١(‏ في الأصل: "ممن” والمثبت من (س) و(ح) و(ك)» وهو كذلك في المصدر. 

(0) في (س) و(ح) زيادة: "وكذلك في كتاب ابن المواز". 

(0) في (ح): "شاهدين'. 

(؛) ساقطة من (ك). 

(5) انظر: النوادر والزيادات (2)86-586/8). 

() ليست في جميع النسخ؛ وأثبتت من المصدر وبها يتضح السياق. 

(0) عنون طذه المسألة في المصدر ب (تزكية الشاهد لمن يشهد معه» وتجريحه لمن يشهد ضده). 
6 انظر: معين الحكام (7457/5). 

(9) في (ح): "شهدتا". 


شهد في حق لرجل أن يجرح من شهد عليه فيه ولا يشهده'" في تركية (من لاا 
يقبل إلا بتركية إلا أن يتكون شهود الأصل غرباء» رواه ابن القاسم ومطرف. 


الوجه السادس والعشرون: في شهادة الرفقة. 

(المفيذا"فق 'اكذاب انق تحبيب) عن :مطرف وابى الالجهون» قال رأينا مالكار . [1/ت] 
وجميع أصحابه يجيزون للضرورة شهادة بعض أهل الرفقة على بعض إذا عرض طحم 
خصام فيما يدور بينهم من البيع والكراء'" والسلف'' والمعاملة» ولا تجوز شهادة 
شهادة بعضهم على بعض في الحدود والغصب؛ لأن هذه الوجوه لا شهادة فيها إلا 
بالغذالة القلاه 1" . 

قلت: فهل يُلحق باب السب بالحدود؟ فإن قيل: هو حدٌء قلنا: قد أجازوا فيه 
شهادة اللفيف وقدّمنا أنه الرجلين غير العدل» فإن قيل: ليس هو بحدٌ؛ لكونه ما 
[يقبل]'' بهما لكونهم غير عدولء قلنا: قد رُتب على شهادتهما أمرٌ شرعي؛ وهو 
التعزير من الحبس والضرب والقيدء فقيل: التعزير لا يطلق عليه اسم حدّ. 

المتيطي: ولا يكم بشهادة غريب لغريبء أو غيره دون تعديل. 


الوجه السابع والعشرون: هل يمكن اللخصم من تجريح الشهود؟. 


)١(‏ في (س) و(ح): 'يشهد'. 

(؛) في (ح): 'مالم'. 

(*) الككراء تمدود؛ لأنه مصدر كاريت» والدليل على ذلك قولك: رجل مُكار» ويقال: اكتريت منه دابة 
دابة واستكريتها فأكرانيها إكراء» ويقال للأجرة نفسها: كراء أيضا. انظر: تهذيب اللغة 
»)188/٠١(‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (162/9). 

(؛) السّلف: هو القرض الذي لا منفعة فيه للمقرضء وعلى المقترض رده كما أخذه. انظر: معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (288/6). 

(5) انظر: المفيد للحكام (“تلولاكمم؟). 

(3) في الأصل و(س): "يقتل” والمثبت من (ح) و(ك)؛ وهو الصواب. 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


(العتبية»: وإذا طلب المشهود عليه تجريح البيّنة أيمكّن من ذلك» والقاضي 
يتيح له التجريح؟ 

قيل لسحنون: أيمحّن الخصم من تجريح البيّنة وهو العدل البائن الفضل 
المبرز إذا طعن فيه؟ قال: نعم» كيه من ذلك وظاهره جوازه بكل أنواع الجرح» 
قال ابن حبيب: قال أصبغ: لا يمكّن الخصم من جرحة المعدلين بجرحة الإسفاه إن 
ادعى ذلك إلا جرحة عداوة أو هجرة» قد يكون ذلك في الصالح ونحوه. 

في ١المجموعة»‏ أشهب: إذا كان الشهود تمن يجرح مثلهم؛ وإنما يقبلون بالتعديل 
لا بالبروز في العدالة فحسن أن يقول له قد زكواء فهل عندك ما تدفع به شهادتهم 
وإن كانوا مبرزين لم يدَغْه بجرحهم؛ قاله مالك7". 


الوجه الشامن والعشرون: فيما يجرح به الشاهدء 'ومن يجرح"؟. 

محمد بن عبد الحكم'": وإذا كان الرجل بيِّن العدالة فجرّحه قوم فقالوا: هو 
عندنا غير عدل فلا يقبل منهم حتى يكونوا معروفين بالعدالة وأعدل منهء 
ويذكرون ما جرحوه به للقاضي فإن رآه جرحة/ أسقطهء وأما من إنما ثبتت ]/٠١١[‏ 
بالكشف عنه فلا يقبل تجريحه لأهل العدالة البيّنة0". 

مطرف: يجرح بمن مثله وفوقه ودونه إذا كان عدلاً عارفاً بوجوه التجريح» 


5 1 .60 
وقاله ابن حبيب وأصبغ!*. 


)١(‏ العوادر والزيادات (287/8-/1م)2). 

(9) ليست في (س) و(ح) و(ك). 

9 هو أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم بن أعين بن ليث الإمام شيخ الإسلام؛ 
الفقيه المصري» سمع من أبيه وابن وهب واشهب وابن القاسم» من اصحاب مالك والليث» 
وصحب الشافعي» وكتب كتبه» وأخذ عنه» توفي رَيِمَهُلَنَهُ سنة 618ه انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك (198/5)؛ وسير أعلام النبلاء (80//19ئ-0:01). 

(9) الحوادر والزيادات (231/8). 

(0) أنوار البروق (9/4؟1). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ابن الماجشون: يجرح بمن هو فوقه ومثله» ولا يجرح بمن هو دونه إلا بالعداوة 
لجو واه ال ل . 

ابن عوف: اتفقوا على أن الشاهد يجرح بمن هو مثله وفوقه» وظاهر هذا أن 
الشاهد إذا كان ليس بمبرز بل إنما يشهد ويزكي يجوز تجريحه بالمزى الذي هو في 
رتبته ولا تشترط العدالة» فإن قيل: فهل يجوز تجريح العدل بالمزكى» الجواب: أن من 
ثبتت عدالته وبرز لها ونصب ما كان ذلك كله إلا بالعدل وبأدلة قوية أوجبت 
المصير إلى نصبه عدلاً وإبرازه للعدالة بحيث لا يحتاج إلى التركية بعد ذلك فإذا 
جرحه المزكون لم يقبل ذلك؛ لأن الفقة بقولهم ليس كالشقة بقول العدول المبرّزين. 

قال أشهب: وبماذا يكون تمكيننا من التجريح فيه» قولان بكل جرح في 
حق كل واحد'"» وهو ظاهر قول الكتاب» وقيل: لا يمكَّن من الإسفاه في العدول» 
ويمكّن من غير الإسفاه» وأما في غير (العدول المبرّزين"' فيمحّن من كل شيء!"". 

«النوادر)"”': التجريح بالصحبة اليسيرة» وبأيسر ما يكون من أمر يطلع 


.)129/5( انظره في: النوادر والزيادات (287/8)» وأنوار البروق‎ )١( 

() في (س) و(ح):'أحد. 

() في (ح): "العدل المبرز". 

(؛) في (ح) تكرر كلام سبق في الوجه الخامس والعشرون: "وقاله ابن القاسم في «العتبية» 
و«المجموعة»» وكذلك قال سحنون في «كتاب أبيه)» وفيه أيضاً في شهدين شهدا لرجل بحق على 
رجل ثم جاء الطالب بشاهدين فشهدا بمثل ذلك» وزكت كل طائفة الأخرىء قال: تتم الشهادة 
والتركية ويثبت الحق» ومن «كتاب ابن سحنون» قال في شهيدين بحق يري أحدهما الآخرء قال: 
لا تجوز تركيته إياه إلا أن يحكون مع المزي غيره» قاله ابن الماجشون في «المجموعة» واكتاب ابن 
الموّازا وإذا شهد رجلان في حق عَدَّلا رجلا شهد في ذلك الحق فتزكيتهما إياه إليء ويمكن من 
غير العدول المبرزين فيمحكن من كل شيء". 

)( في (ح) زيادة: 'التجريح بشاهد واحد ابن وهب وابن حبيب عن مطرف” وي خطأ لم ترد ف 
المصدر. 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 
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«المفيدا: ولا يجرح بشاهد واحد. ابن وهب وابن حبيب عن مطرف وابن 
الملجشون: يجرح”7 بالواحد كما يعدل به إذا كان عدلة7”". 


5 0 5 6 
محمد بن سحنون: لا تجوز الجرحة على السماع”". 


«المعين»: اختلف في قبول التجريح من غير ذكر جرحة على أربعة أقوال: 

يقبل. لا يقبل إذا كان المجرحون من أهل العلم والمعرفة بوجوه التجريح لم 
حصنن اع ذلك #الدمظرفة وام لماحم نالك 

أشهب: إذا كان الشاهدان مشهوران بالعدالة لم يقبل ذلك منهماء شهادة("ا 
التجريح أقوى من شهادة التعديل ومقدّمة عليهاء فإذا عدّل رجلة”/ اثنان 
وجرحه اثنان بطلت عدالته» هذا هو المشهور من قول مالك وأصحابه» وروى 


.)228/8( النوادر والزيادات‎ )١( 

() ليست في (س). 

(9) انظر: النوادر والزيادات (2389/8). 

() انظر: المفيد للحكام »))2925/١(‏ وعبارته: " ولا يجرح بشاهد واحدء وقاله ابن وهبء وقال ابن 
حبيب عن مطرف وابن الماجشون: يجرح بالواحد كما يعدل بهء إذا كان عدلاً". 

(5) عبارة المصدر: اختلف في قبول التجريح من غير ذكر الجرحة التي يقع بها اجرح على أربعة 
أقوال: فقيل: يقبل» وقيل: لا يقبل» وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم: إذا كان 
المجرحون من أهل العلم والمعرفة بوجوه التجريح لم يتكشف عن ذلك» كان المجرح ثمن ظاهره 
العدالة أو تمن جاز بالتعديل» وقال أشهب في المجموعة: إذا كان الشاهد مشهورا بالعدالة لم 
يقبل ذلك منهما حتى يبينا جرحته ما هيء وإن لم يكن مشهورا بالعدالة لم يسألواء وإن كانوا 
غير ميرزين سكلواء وقال ابن شعيان: إذا كان الشاهنان قالا: إن ذكرنا الوجه الذي نجرحه به 
نوها أن نهة وذللك قد منههنا. 

(5) انظر: معين الحكام (740-57457/6). 

(0) في (س): "وشهادة". 

(4) في (س): "رجل” والصواب ما في الأصل؛ لأنها منصوبة على المفعولية. 


]ب/٠١[‎ 


]أ/١.[‎ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


ابن" نافع عن مالك: الأخذ بشهادة الأعدل من مركي أو مجرح» وقيل: التعديل 
أقوى من التجريح؛ وإذا قال الشاهد تجركاً مطلقا ابن عبد الحكم: إذا قال 
عدلان ممن يعرف العدالة والجرحة اجتزي بذلك. 

«المجموعة): لا بأس أن يجرح بالعداوة والخصومة من لا تقبل شهادته إلا 
بتعديل» وإنما يشترط في المجرحين أهل التبريز والعدالة والعلم إذا جرحوا مجملاًء 
وكذلك في التعديل «العتبية» إذا قالا: هو عندنا غير عدل ولا رضيء» ولم يصفاه 
بغير ذلك» فإن كان من أهل الانتباه والمعرفة مما يجرح به الشاهدء فذلك تجريح» 
قاله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون لا يقبل التجريح إلا ثمن يعرف وجوهه؛ 
وكذلك التعديل. 

سحنون: في ١كتاب‏ ابنه) و «العتبية»: ولو قالوا: نشهد أن هؤلاء شهدوا في هذه 
الشهادة بزور» فلا يكون هذا تجرياً لحم خُكم بشهادتهم أو لم يحكم وإنما 
التجريح أن يبينوا لهم فعلاً بجرحهم يسمونه من كتب الوثائق. 

١المجموعة»:‏ وتكون الشهادة في التجريح على أعيان المجرحين» ولا يعمل في 
التجريح في العداوة حتى يقول الشاهد فيها أن عداوتهما في أمور الدنيا وغرضها؛ 
فهي العداوة التي لا يؤمن صاحبهاء وإن قام بجرحة في عين الشهود وعرفه كان له 
القيام بذلك وإن كان قد أنكر معرفتهم كان من حجته أن يقول: لم أعرفهم؛ 
ووجدت شهوداً يعرفون منهم أحولاً توجب إسقاط شهادتهم فلا يمنعني جهل بهم 
القيام عليهم. 

ابن عبد البر: إذا كانت الجرحة مما يخفى» كانت الشهادة بها أولى(". 

قال بعض الشيوخ: وهذا الاختلاف إنما هو إذا بين المجرّحون الجرحة؛ 
وتعارضت الشهادة في الظاهر بأن يقول المعدلون هو عدل جائز الشهادة» ويقول 
المجرحون: هو مسخوط غير/ جائز الشهادة» وأما إذا كان بيّن المجرّحون الجرحة؛ 


(؟) الكافي في فقه أهل المدينة (؟/500). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


فلا اختلاف في أن شهادتهم أعمل من شهادة المعدلين» وإن كانوا أقل عدالة7 
() 

ابن بزيزة من اشرح العلقين): والتجريح بالعدالة لا بالعدد» وقيل: بالعدد 
وليس عليه عملء» والذي اختاره المحققون من أشياخنا أن التجريح المجمل لا 
يصح إلا من العالم بوجوه التجريح؛ واما غير العالم فلا بد من تفسير الجرح؛ 
واختلف في المذهب هل يشترط في التجريح اتفاق المجرحين على سبب واحد 
مجرح؛ فاشترطه سحنون ولم يشترطه أحد مثل أن يقول كل واحد منهما بسبب 
مجرح فيقول أحدهما: هو شارب الخمر» ويقول الآخر: هو عامل بالزنا'”؛ فهو 
تجريح صحيح على أحد القولين» وباطل على القول الخافيء إلا أن يتفقا على السبب 
الؤابغوة. 

شرح ابن الحاجب): المتوسط فتُسمع فيه المطاعن كلهاء المبرز فتُسمع فيه 
القوادح ما عدا التجريح على المعروف. 


الوجه التاسع والعشرون: إذا لم تعرف البيّنةء فطلب الطالب أن يرفعه إلى 
غيره من الحكام ليزكيهم عنده. 

اوثائق أبي المطرف الشعبي» بعد أن قال ابن كنانة» ثم قال: إذا قام رجل بذكر 
حق عند القاضي على رجل فأنكره؛ فأق الطالب ببينة لم يعرفهم القاضي فرام 
تعديلهم فلم يقدر على ذلك» وطلب الطالب أن يرفعه إلى غيره من الحكام» وقال 
للقاضي: أرجو أن يعرفهم غيرك وأزكيهم عنده» وأبى ذلك المطلوب» فإن علىا*) 


(1) في (س): "عددا له". 

(2) انظر: البيان والتحصيل (252/5). 

(©) في (ح): 'بالريا". 

(؛) انظر: روضة المستبين (1810/8-191//2). 
(5) في (ح) زيادة: "ذلك" 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


القاضي في ذلك الاجتهاد» فإن كانت بينته ثما يشبه أن يقبلها حاكم ويردها آخر 
فلا بأس أن يكشف عنهاء لعل حق الرجل يصح عند غيره» من غير أن يكون 
في ذلك قطع بيّنةه وإن كانت بينته" ضعيفة ليس مثلها يرجى فلا يخرجها إلى 

ابن عوف من الأقضية» من فصل عل المسألة السادسة ضمن حاشية/ وهي من 
الأصل: وإذا سأله المشهود له أن يرد عدالة شهوده إلى قاضي البلد الذي هم به فلا 
ممكددمن ذلك ولا تعدل البينة 0 حيث شهدت» وقاله كله مطرف وأصبغ» 
وقاله ابن وهبء ثم قال: وظاهر هذا إنما مراده أن يردّها إليه من غير أن يكتب 
بها كتاب)(2). 


الوجه المتم'”' ثلاثين: فيمن عُدَّل بشهادة ثم جرح بشهادة. 
"العتبية» قال ابن نافع عن مالك في الشاهد يعدله رجلان فأتي الرجل برجلين 
داه ينظ :إن الأعدل من العيرة قكة يي . 


الوجه الحادي والثلاثون: في تلفيق الشهادة. 

«الذخيرة» من الباب الخامس من المسألة الخامسة: إن اختلف اللفظ واتحد 
المعنى لفقت اتفاقاء وإن اختلفا لا تضم اتفاقا وإن اتفق اللفظ والمعنى واختلفت 
الأيام [والمجالس]7"؛ المشهور التلفيق» وإن اتفق اللفظ والمعنى دون ما يوجبه 


(0 في (ح): "بينة". 

(؟) الأحكام لأبي المطرف الشعبي ص (88-417). 

(0) في (ح) زيادة: 'من". 

() الحوادر والزيادات (70/8). 

(5) في (س) و(ح) وا(ك)ة"الكمل': 

(5) الحوادر (281//8). 

(9) في الأصل: "والمجلس” والمغبت من (س) و (ح) و(ك)» وهو الأصح. 


]ب/٠١١[‎ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الحاكه؛ المشهور عدم التلفيق”". ابن القاسم: لا تلفق في الفعل!". 

(أنوار: البروق» للقرافي من الفرق التاسع والستين بعد المائتين: واعتمد 
الأصحاب في الفرق بين(" الأقوال والأفعال أن الأقوال (بمكن تكررهاء 
ويكون الآني خبرا اللو لوال نمال ؟ لا يمكن تكررها إلا مع التعدد» فمن أراد 
أراة هه ؤلكو فتييظ ١‏ كلانه ع 

ابخ:رهيدة #لفيق الشئالاة عل أريعة!"؟ أقيناء: 

قسم تلفق فيه باتفاق7؛ وهو أن يختلف اللفظ ويتفق المعنى. 

وقسم المشهور التلفيقء وهو أن يتفق اللفظ والمعنى'؟ وتختلف الأيام 
والمجالس. 
أوقسم المشهور عدم العلفيق؛ وهو أن يختلف اللفظ والمعنى'"» ويتفق ما يوجه/" 


انح ار 


.)185/٠١( انظر: الذخيرة‎ )١( 

(9) البيان والتحصيل .)09/٠١(‏ 

() في (س): "من'. 

(؛) ساقطة من (ك). 

)0 ساقطة من (س) و(ح) و(ك). 

(7) انظر: أنوار البروق (178/9)» ما بعده إلى نهاية الوجه ساقط من (ك). 
0) ليست في (س) و(ح). 

(6) في (س) و(ح): "اتفاقا". 

(9) في (ح): "وإن اختلف اللفظ والمعنى". 
)٠١(‏ ساقطة من (س). 

(12) في (س): "يوجب". 


(؟19) البيان والتحصيل .)10/٠١(‏ 


]ا/٠١:[‎ 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


«الشفا» 0 قوله ومن خالف القرآن قتل؛ أنه كذني نما قي 7ن ابن 
القاسم": من قال إن الله لم يكلم موسى تكليماً قتل» وقاله عبد الرحمن بن 
مهدي””"» وقال محمدا'' بن سحنون: لو شهد شاهد عدل على من قال: إن الله لم 
كليوونئ كن ابرديي الترهرية أمفان: "زو اذالم يعدا اعم 
خليلاً قتل؛ لأنهما/ اجتمعا على أنه كذَّب المي صَرَلنعتووسَةا". 


الوجه الثاني والثلاثون: إذا شهد عليه شاهد واحدء أو اللفيف من الناس. 

١الشفاا:‏ وذكر”* ذلك مع اللفظ المحتمل» وجعل الحكم فيهما واحداً به يدرأً 
عنه القتل» ويتسلط عليه اجتهاد الحاكم بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه 
وضعفها وكثرة السماع عنه وصورة حاله من التهمة في الدين» فمن قوي أمره أذاقه 
من ديد التكال .من الضيق في السجق والقدفق القيودا"' .وقد أوردنا بقية ولك 


)١(‏ في (س): "وقاله'. 

0) ليست في (ح). 

(6) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن اللؤلؤي العنبري البصريء 
الإمام الناقد المجود» سيد الحفاظء كان إماما حجة» قدوة في العلم والعمل» يروي عن شعبة 
ومالك والشوري» أخرج له أصحاب الكتب الستة» توفي رَمَهُلَنَهَ سنة 198ه انظر ترجمته في: 
الغقات لابن حبان (079/8؟)» وسير أعلام النبلاء (209-195/9)» وتهذيب التهذيب (21/9/5- 
.))8١‏ 

(9) ليست في (ح). 

(5) في (ح): "عليه آخر". 

(7) في (ح): "ما اتخذ اللّه". 

(0) انظر: الشغا (368-5741//2). 

(0) في (س) و(ح) و(ك): 'ذكر. 

(9) انظر: الشفا (2/؟5ه-58ه). 


العداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


في وجه [إذا]!" تثبت المقالة وكان اللفظ محتماة”". 
«المدارك)!": ترجمة عبد الملك بن حبيب» من مسألة أخيه!" فأفتى”'' إبراهيم 
إبراهيم ابن حسين بضد ما أفتى به عبد الملك» وقال: لو أن سلطاناً قتله بقضية 


ميلم يشاهد واعد ها عتفته ولا خطاعة لمكذدييه الله مال" . 


)١(‏ في الأصل: "إذ” والمشبت من (س) و(ح) و(ك)» وهو الصواب. 

(0) في (ح): 'محتمل” وهو خطأ. 

(0) ساقطة من (ك). 

(؛) في (ك): مكانها بياض» وهو هارون بن حبيب» وقد تقدمت ترجمته. 
(5) في (ك): "القاضي". 

(7) انظر: ترتيب المدارك (4/ه١١-5١!).‏ 


الهداية والإعلام فيما يترتب على قبيح القول من الأحكام 


الملا 


